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المجتمع المدنى

مفهومه وإشكالياته من منظور علاقته بالدولة فى العالم العربى

أ/ أيمن عبد الوهاب

انطوت عملية إحياء المجتمع المدني العربي عن طرح العديد من القضايا الشائكة، التى يأتى فى مقدمتها دعاوى إعادة النظر فى العلاقة بين الدولة والمجتمع. وقد فرضت تلك الدعاوى بدورها طرح العديد من المشكلات والقيود التى تحول دون دفع عمليات التحول الديمقراطي ومقرطة مؤسسات المجتمع العربى.
والحقيقة أن واقع المجتمع العربى يثير العديد من الإشكاليات المرتبطة بفلسفة العمل الاهلى العربى وحدود ارتباطها بعملية التحول الديمقراطى. الإشكالية الأولى، تتعلق بصعوبة قياس حجم الإسهام الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لمؤسسات المجتمع المدنى. ولكن رغم هذه الصعوبة ، فإنه يمكن التأكيد على الدور الفاعل الذى لعبته المنظمات الأهلية فى العديد من الأقطار العربية فيما يتعلق بتوفير "الأمن الاجتماعى" عبر التخفيف من وطئ التحولات الاقتصادية وتأثيراتها السلبية على المواطنين.
أما الإشكالية الثانية، فتستند الى دور المنظمات فى تعظيم قدرات الدولة ومواردها، عبر دورها الخدمى والرعائى ودعمها لعمليتي المشاركة والتوزيع فى المجتمع. لتساهم بذلك فى إضفاء مزيد من الشرعية على النظام السياسى وتدعيم أركانه.

في حين تعبر الإشكالية الثالثة عما أفرزته سياسات الدمج الوظيفى والهيكلى الحكومية تجاه المنظمات الأهلية من نتائج، أبرزها هشاشة المجتمع المدنى العربى. فقد افتقر القدرة على طرح علاقته مع الحكومات العربية فى إطار شراكة كاملة، بالإضافة لتجاوز الإطار الوظيفى لدوره كأحد السياسات البديلة أمام صانع القرار. ليقتصر دوره فى النهاية على الشريك التنفيذى فى أحسن الأحوال .

الإشكاليات السابقة، تشير الى نتيجة رئيسية يمكن تلمسها بوضوح فى العديد من الأقطار العربية، وخاصة تلك الدول الأكثر تطورا على طريق التحديث، أن ازدهار ونمو المنظمات الأهلية فى البلدان العربية خلال العقد الأخير من القرن الماضى ساعد على تجاوز العديد من التناقضات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية بقدر اكبر من قدرتها على تعبئة المواطنين للمشاركة الفعالة سواء فيما يتعلق برسم السياسات أو فى دفع العملية الديمقراطية.

واتساقا مع هذه النتيجة، يبدو التحدى الأكبر أمام عملية التحول الديمقراطى فى البلدان العربية مرتهن ـ الى حد كبير ـ بالقدرة على تطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع وتحديد موقع المجتمع المدنى من هذه العلاقة. فنجاح النموذج الديمقراطى يرتبط بدرجة توافر بنية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية تساعد على تعزيز ما وصلت إليه عملية التحول من تطور، ولذا تلعب الثقافة السياسية والحالة الاقتصادية والتركيبة المجتمعية دورا محوريا فى تدعيم وبناء النظام الديمقراطي.
فقد تم تصنيف أي دولة شهدت بعض التغيرات السياسية فى الربع الأخير من القرن العشرين، ضمن الدول المتحولة للديمقراطية، حتى تلك التى لم تكتمل بها عملية بناء النظام الديمقراطي. وفي هذا السياق، تم تصنيف النماذج الديمقراطية الى عدد من المستويات: ديمقراطية نسبية، ديمقراطية شكلية، ديمقراطية انتخابية، ديمقراطية كاذبة، ديمقراطية متطرفة وديمقراطية حقيقية(
). 
وقد استند هذا التصنيف على جملة من المعايير والمؤشرات المحددة لطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وما تنطوى عليها من تغير فى النظرة للمنظمات غير الحكومية، وبروز أهمية القطاع الأهلي ودوره كتنظيمات وسيطة بين الدولة والمجتمع على المستوى القطرى، وبروزه أيضا كحركة عالمية من خلال التنظيمات الدولية غير الحكومية ذات الصفة العالمية على المستوى الدولى. فما بين المستويين يبقى المستهدف هو المواطن العادى ودوره فى التأثير على السياسات والقيم على المستوى الوطنى والدولى.

وفي هذا الإطار، يمكن فهم دواعي بروز مفهوم المجتمع المدني وتردده على نطاق واسع على المستوى العربى خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. فقد سعى مؤيدو هذا المفهوم إلى ربطه بمجموعة المتغيرات العالمية وخاصة تلك المتعلقة بالتحرر الاقتصادي والمبادرة الفردية والتحول الديمقراطي، بل وطرحه باعتباره القاطرة التي تنطلق بالعملية الديمقراطية.
واتساقاً مع هذه الرؤية، يمكن فهم ذلك الاتجاه الحكومى الساعى لتحقيق مناخ أكثر ملاءمة لتنشيط آليات ومبادرات تلك المنظمات فى بعض الأنشطة، فى نفس الوقت الذى يقدم تفسير تلك الممارسات الحكومية التى تتسم ‏بالتردد رغم‏ اعترافها ‏بأهمية ‏مشاركة القطاع الأهلى والمشاركة الشعبية. الأمر الذى يقودنا الى مجموعة من التساؤلات التى سعت هذه الدراسة الى طرحها باعتبارها إشكاليات وتحديات كبرى تواجه القوى المدنية العربية، وخاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن المؤسسات المدنية أو ما يعرف بالمجتمع المدنى هو القاطرة التى تنطلق بالديمقراطيات الغربية. وبالتالى يبقى التساؤل هل وجود مجتمع مدنى عربى كفيل بدفع عملية التطور الديمقراطية فى البلدان العربية؟. ومن ثم يصبح من الضرورى  والمنطقى التساؤل عن دور المنظمات الأهلية كمؤسسات مدنية فى تدعيم العملية الديمقراطية، وأيضا تحديد المشكلات الأساسية التى تعوق فاعليتها وسبل حلها.    

ورغم الإقرار المسبق بصعوبة تقديم إجابات حاسمة أو على الأقل تحديد حيز المساهمة فى عملية التحول الديمقراطى أو تحديد هامشها، إلا أنه يمكن التأكيد على مجموعة من السمات الضرورية للوقوف على حدود الرهان على المجتمع المدنى العربى:

 ـ ان الوقوف على أداء المؤسسات المدنية أو الأهلية وقدرتها على القيام بالمهام المنوط القيام بها مثل التدريب على التنافس والمشاركة، تظل محدداُ رئيسيا للمقارنة بين تباين مستويات التجارب الديمقراطية.

ـ غلبة المكون الدينى على ما عداه من عوامل دافعة للعمل الأهلى وانتشاره، بالإضافة لضعف الدور التنموى وانقطاع الدور الثقافى أو غيابه، ساهم فى تقييد دور التنظيمات الأهلية وفلسفتها عند حدود التكافل الاجتماعى وتقديم الأعمال الخيرية. 

ـ صعوبة قياس حدود مساهمتها فى الحد من النزاعات السلطوية فى الحكم أو حجم مساهمتها فى مقرطة مؤسسات المجتمع وإشاعة القيم الديمقراطية ومن ثم دعم عملية التطور الديمقراطى.

ولكن هذا الطرح ظل قاصرا عن النهوض بمؤسسات المجتمع المدنى العربى ، أو طرح أهمية التوافق مع الدور المتصاعد للمجتمع المدنى العالمى وما يطرحه من تحديات وفرص. وبالتالى غابت الرؤية الاستراتيجية التى تنطلق من تشخيص واقعى لحجم التحديات الملقاة على كاهل القوى المدنية العربية، وتضع خطط عملية غير تقليدية للحل قابلة للتنفيذ. وفى هذا السياق ، تظهر مجموعة من الإشكاليات الرئيسية، أهمها إشكاليتان:
أولاهما- موقع المجتمع المدنى فى العلاقة الرابطة بين التنمية والديمقراطية، وهى تطرح مسألة الشروط الواجب توافرها لكى تقوم الديمقراطية. وهنا يمكن التفرقة بين ثلاثة أساليب أو أنماط للعلاقة، أولها: عندما تكون الدولة ذات طبيعة تدخليه فى الاقتصاد بغرض إعادة تنظيم العلاقة الاجتماعية، يحدث ازدواج وربما تضارب بين نشاط الدولة والنشاط التطوعى فى مجال الخدمات. وثانيها: عندما تنتهج الدولة نهجا سلطويا فى تدخلها، فإن ذلك يؤدى الى الدمج الوظيفى فى الأطر التنظيمية للدولة. وأخيراً: إذا كانت الدولة ذات نهج ديمقراطى فى تدخلها، فان المتصور حدوث قدر من التنسيق القائم على المفاوضات وتوزيع الأدوار والاحتواء المالى والإداري، بالإضافة لدورها فى تعزيز المشاركة السياسية وترشيد المشاركة الاجتماعية عموما(
).

والإشكالية الثانية هى موقع المجتمع المدنى فى العلاقة الرابطة بين ما الداخل وما      الخارج.

 فقد ساهمت العديد من التحولات الإقليمية والدولية فى تنامى الوعى بأهمية القطاع غير الحكومي أو ما يسمى "بالقطاع الثالث"، كما لم تكن التطورات على المستوى الداخلي فى غالبية البلدان النامية ـ ومنها البلاد العربية ـ بأقل من أن تدفع بمزيد من الاهتمام بالسياسات العامة ومحاولة التأثير فيها، لاسيما فيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية وتأثيراتها السلبية على بعض قطاعات المجتمع. من هنا ربما يكون من الضروري الوقوف على تعريف المجتمع المدني فى إطاره القطرى، ومحاولة تحديد ملامحه ومراحل تطوره.
لذا، فسوف تركز هذه الدراسة على رصد جملة من المؤشرات الدالة على ملامح المجتمع المدني العربي من ناحية، وعلاقته بالحكومات من ناحية ثانية، وقدرته على المشاركة فى عملية الإصلاح من ناحية ثالثة، لاسيما وأن تجارب بعض الدول العربية وفى مقدمتها مصر وتونس والمغرب ولبنان تشير الى إمكانية أن تقوم مؤسسات المجتمع المدنى بدورها، باعتبارها مؤسسات مارست عملية التنشئة السياسية وتساهم فى بلورة المناخ العام والثقافة السياسية السائدة، بالإضافة لدوره فى تنشيط العملية الديمقراطية وزيادة هامشها. من هذا المنطلق سوف تتناول الدراسة الإطار المفهومى، وخصائص المجتمع المدني ومؤشرات قياسه، والعلاقة بين المجتمع المدنى والدولة، وواقع المجتمع المدني العربي .
أولا الإطار المفهومى:
استقر الأدب النظري المعاصر بخصوص الدولة والمجتمع المدني على عدد من الأفكار التى تناولتها المعالجة النظرية لطبيعة المشكلات المحددة للعلاقة بينهما منها: ان المجتمع هو مجال أو فضاء للتفاعل الاجتماعي الديمقراطي،  كما أنه أصبح ضمانا لمحاسبة الحكومة فى نفس الوقت الذى يوفر قدرا عاليا من الاستقلالية عنها، بمعنى ان المجتمع المدنى يقع على القرب من الدولة وليس تابعا لها، وبالتالى صارت هناك  ضرورة للانتقال من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي .

هذه النتيجة التى تبدو منطقية ومتوافقة مع التطورات الدولية، ترتبط أيضا بإشكالية تعريف مفهوم المجتمع المدنى نظرا لتعدده. ولكن رغم هذه الإشكاليات تظل هناك شروط رئيسية يجب توافرها حتى يمكن أن نضفى صفة المدنية على اى مجتمع، وهى: 

ـ وجود منظمات رسمية متعددة الأشكال تخترق الطبقات والجماعات الاجتماعية.

ـ توافر سبل لترشيد الممارسات السلطوية للدولة وتحجيم سلطتها المطلقة.
ـ تنامى روح التسامح فى المجتمع.

بالطبع هذه المعايير ليست نهائية وموجودة بحذافيرها فى اى مجتمع، كما انه من المشكوك فيه وجود مجتمع لا توجد فيه أحد هذه المعايير، لكن هذه المعايير تتناسب طرديا مع درجة ديمقراطية وليبرالية أي مجتمع (
). ويرتبط هذا بحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها مؤسسات اجتماعية تقود المجتمع الى دعم المشاركة والتوزيع. ومن هذه المؤسسات يظهر بوضوح القطاع الاهلى كمؤسسات وسيطة بين الدولة والمواطنيين. وتزداد هذه الأهمية فى ضوء ضعف المشاركة ( السياسة والاجتماعية ) سواء بفعل مجموعة القوانين المحجمة لدور المجتمع والأفراد، أو بفعل عزوف الأفراد أنفسهم عن المشاركة بفعل قيمهم وتوجهاتهم. ومن الملاحظ ان أنماط العلاقات فى المجتمع المدنى تتم فى إطار مجموعة من المؤسسات الدولية التطوعية السياسية وغير السياسية الإنتاجية والخدمية . ومع اتفاق الباحثين حول هذه المقولة إلا ان هناك اختلافا فيما بينهم حول حدود دور الدولة وما إذا كان المجتمع المدنى يعد "منافسا" للدولة أو منازعا لبعض سلطاتها.

ـ تطور المفهوم:

وقد مر المفهوم بعدة مراحل عبر الزمن فى المجتمعات الديمقراطية الليبرالية، بشكل افرز معه عدد من المعانى الجديدة فى كل مرحلة بحيث تحمل فى جنباتها مطالب جديدة. وقد غاب مفهوم المجتمع المدنى من النظرية السياسية عقودا طويلة خلال القرن العشرين لفقدانه موطئ قدم فى النظريات الاجتماعية والسياسية والقانونية الأساسية التى سادت خلاله فى الغرب وفى الشرق.

ووفقا لبعض النظريات فان المجتمع المدنى يمثل العملية الديمقراطية، كما أن هناك ربطا بينه وبين العديد من المفاهيم السياسية وفى مقدمتها مفهوم جماعة المصالح، حيث ترجع هذه الرابطة الى كتابات أرسطو حول العلاقة بين صراع الجماعات الاجتماعية وطبيعة النظام  السياسى السائد مرورا بفلسفة هيجل ـ أول من أكد التمايز بين المجتمع والدولة ـ حول المجتمع المدنى الذى يتكون من مصالح اجتماعية متعددة، ويتمايز عن الدولة فلا يتطابق معها ولا يسقط بسقوطها. 

فالدولة عند هيجل هى كيان مستقل عن القوى والفئات الاجتماعية الاقتصادية المتنازعة، واعتبر المجتمع المدنى هو ذلك الوسيط بين الدولة والعائلة بكل ما يتضمنه من مصالح متباينة ومتنافسة، كما انه سابق على الدولة.ويتكون المجتمع المدنى عند هيجل من ثلاث عناصر هى العائلات والطبقات والروابط، ونظر لان وظيفة المجتمع المدنى هى إشباع حاجات أفراده، فأنه لا يقتصر على تلك الروابط الخاصة بين المواطنين ولكنه يشمل أيضا بعض مؤسسات الدولة سواء تلك التى تساهم فى تحقيق الرفاهية لهم أو تلك التى تقوم بمهام القضاء والضبط. وقد حدد هيجل العلاقة التنظيمية مع الدولة من خلال أسلوبين الأول مباشر عبر آلية الانتخابات وتكوين مجلس تشريعى. أما الأسلوب الثانى فهو غير مباشر ويقوم على تمثيل الطوائف والتجمعات المختلفة فى مواجهة الدولة.

كما تعبر بعض الكتابات عن مجتمع جماعات المصالح المتنافسة، وان بقائه واستقراره وتطوره يتطلب تنظيم قواعد العملية التنافسية أيضا ، ومن ثم فهى تتحدث عن دورين أو نوعين من الوظائف تقوم بهما جماعات المصالح الأول هو التنافس والثانى هو التوافق. فالتنافس يقوم على التعدد ويشير الى انتشار القوة السياسية أو قدرة القوى والجماعات الاجتماعية المختلفة على التأثير فى هيكل صنع القرار والتخصيص السلطوى للقيم والموارد سواء بأنصبة متكافئة أو نسبية حسب حجمها ونطاق المصالح الاجتماعية التى تمثلها. أما التوافق فيشير الى أن صراع المصالح فى المجتمع المدنى ليس ذا حصيلة صفرية وليس فيه خاسر تماما أو منتصر تماما وانما هناك توافق ديناميكي بين المصالح المتنافسة(
).

كذلك تربط بعض الكتابات التي برزت خلال العقد الأخير من القرن الماضي بين الديمقراطية والتنمية والإدارة السلمية للصراعات المحلية والإقليمية، ليتضمن مفهوم المجتمع المدني تعظيم العمل التطوعي وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وسد الفجوة بين الحكومة والأفراد. واعتبار وجود مجتمع مدني قوي ضمانه لإدارة أي صراعات بصورة سلمية في المجتمع، وأن الحكومة ستتبع أسلوب التوافق بدلاً من أسلوب التوزيع الجبري للقيم(
).

وبشكل عام يمكن الحديث عن ثلاث مدارس فكرية كبرى تناولت مفهوم المجتمع المدني وهى المدارس الليبرالية والهيجلية والماركسية وقد شكلت هذه المدارس فيما بينها مساحات مشتركة ساهمت في تطوير المفهوم.

فإلى جانب الهيجلية نجد أن الفكر الليبرالي الكلاسيكي لم يترك حيزا خارج المقابلة بين المواطن والدولة والسوق،حيث سعى للتفرقة بينها بوضع القطاع الخاص في المسافة الفارقة بين الدولة والمجتمع. ليبدو المجتمع المدني فى هذه المرحلة كمجتمع خارج الدولة قائم على اقتصاد السوق، ثم اصبح يرتبط بتوسيع حقوق المواطنة والديمقراطية. هذا التطور فى المفهوم مر بعدد من المراحل الزمنية والفكرية التى انطلقت من نقطة غياب التمايز بين المجتمع المدني والدولة حيث استخدم جون لوك أبرز رواد المدرسة الليبرالية تعبيري المجتمع السياسي والمجتمع المدنى باعتبارهما مترادفين، كما أشار رواد الليبرالية الاقتصادية مثل آدم سميث وآدم فيرجسون الى المجتمع المدنى باعتباره مرتبطا بنمو التخصص وتقسيم العمل فى اطار المجتمع وخصوصا فيما يتعلق بأنشطته الاقتصادية، كذلك اخذ المفهوم خطوة أوسع بإضفاء الأبعاد الأخلاقية، حيث أضاف المفكرون الليبراليون الى المفهوم الحقوق الأساسية للإنسان وحماية الأقليات وحماية الحريات وقبول الاختلاف باعتبارها محددات ترفع مكانة المجتمع المدني عن غيره من المجتمعات.

ومن ناحية ثانية يبدو ان هناك تذبذبا فى الفكر الاشتراكي بين اعتبار المجتمع المدنى هو المجتمع البرجوازي وبين اعتبار المجتمع المدنى قائما ما دامت الدولة قائمة. وان كان الهدف التحررى للمشروع الماركسى هو ذوبان الدولة فى المجتمع، وبالتالي زوال الحاجة الى مفهوم المجتمع المدنى واندثار المجتمع المدني ، نفسه مع اندثار الدولة الحديثة وهو توأمها السياسى ، ولكن هذا التيار انتهى الى إذابة المجتمع فى الدولة الشيوعية الشرق أوروبية وإذابة الحاجة الى المجتمع المدنى. وفى هذا الإطار تبرز مقولات الماركسين الجدد التى أكدت على إمكانية اعتبار المجتمع المدنى إحدى الآليات التى يمكن من خلالها تقوية دور الدولة حيث تدور تلك المقولات بصورة اكثر تحديدا حول مجموعة من المرتكزات، أبرزها ان هناك استقلالا نسبيا للدولة عن المجتمع، وان للدولة أداة وقيادة للطبقة المسيطرة اقتصاديا فى المجتمع واعتبار الدولة تستمد قدرا كبيرا من قوتها من المجتمع ذاته. ومن المعروف ان استناد كارل ماركس لبعض عناصر المجتمع المدنى التى حددها هيجل وفى مقدمتها علاقات الإنتاج بطبقات المجتمع وشرائحه، إلا انه ذهب ابعد من ذلك فالمجتمع المدنى عند ماركس هو أوسع من الدولة وله امتدادات خارجها، كما انه المسئول عن إقامة الدولة فى مرحلة معينة من تطور القوى الإنتاجية، وان كان من الملاحظ ان هناك تفاوتا لم يحدده ماركس بدقة فى علاقة المجتمع المدنى بالدولة.

وبعيدا عن الجدل النظرى حول مفهوم المجتمع المدنى الذى يعكس غياب الاتفاق على حدود التمايز بين المجتمع والدولة وطبيعة العلاقة القائمة بينهما ، يمكن التأكيد على عدد من المقولات الرئيسية، نذكر منها :

ـ إن العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ليست دائما على طرفي نقيض، وبالتالي يصبح من الصعب تقبل فكرة الصراع بين الدولة والمجتمع، كما يحاول البعض طرحه كنتيجة ثابتة لضعف وعجز الدولة عن الوفاء بالوظائف المنوطة بها(
). وهو جدل قديم مرتبط بتعريف المجتمع المدنى نفسه، فنجد ان جون لوك وحد بين المجتمع المدنى والدولة التى يحكمها القانون بينما أكد هيجل على التمييز فيما بينهما، وان الدولة هى التى تكسب المجتمع المدنى هويته وتهيئ إطارا أخلاقيا لأطرافه المتعددة، فى المقابل ذهب ماركس ومن بعده انطونيو جرامشي الى ان المجتمع المدنى هو الذى يحدد طبيعة الدولة وان من تكون له الهيمنة على المجتمع المدنى تكتمل له ايضا السيطرة على أجهزة الدولة .

ـ ان المجتمع المدنى يرتبط بالأساس بوجود مؤسسات ومنظمات غير حكومية ومن ثم يتوافر فاصل معين بينها وبين الدولة وأجهزتها .

ـ قدرة مؤسسات المجتمع المدنى على طرح صيغة أصلية مع غيرها من الهياكل المؤسسية " للبناء الديمقراطى " تتوافق مع خصوصية التشكيلات الاجتماعية فى تلك الدولة .

واتساقا مع المقولات السابقة، تبرز العلاقة الإرتباطية بين العملية الديمقراطية وحيز وجودها وارتباطها بوجود مجتمع مدني قوي. فالديمقراطية معناها الإدارة السلمية للمجموعات المتصارعة والمصالح المتباينة، وهو ما يتوافق مع مضمون تعريف المجتمع المدني والذي ينظر إليه على "أنه الرابطة المثلى بين المواطنين والحكومة، وهو الوسيلة المثلى لتوزيع المشاركة الشعبية"(
). وهنا يمكن تقديم تعريف موجز لمقولة المجتمع المدنى " بأنه مجموعة القيم والأعراف التى يقبلها المجتمع المنظم على نحو سلمى، طوعيا. 

وهذا القبول الطوعى هو بالضرورة نتاج للثقافة الام الأوسع وثقافة قائمة بذاتها تتركز حول العمل الطوعى العام والمنهجي فى إطار ديمقراطى(
). ووفق هذا التعريف فان المجتمع المدنى يشمل كل المنظمات والتجمعات المدنية غير الساعية للوصول الى السلطة والتى تتوسط بين الأفراد والدولة.

ثانياً: خصائص المجتمع المدني:
يمكن النظر للمنظمات الأهلية باعتبارها "القاعدة النظرية لأى جماعة تريد أن تنظم ذاتياً، ولها هدف اجتماعى خاص بها سواء كان هذا الهدف يؤدى للتحول أم لا". وهذا التعريف بلاشك يوسع نطاق المفهوم الذى وضعته الأمم المتحدة عام 1953 لتعريف المنظمات الأهلية. فباستخدام مفهوم المجتمع المدنى تكون كل المنظمات التى عرفتها الأمم المتحدة بأنها قطاع sector، يمكن أن تتضمنها المنظمات غير الحكومية، طالما أنها نتاج لمبادرة فردية وتقابل احتياجات اجتماعية (
).

ويقودها هذا التعريف بدوره لوضع عدد من الشروط الواجب توافرها فى المنظمات غير الحكومية (
):

أ- الهدف الذي من أجله تم تأسيسها:

- أداؤها لمهام ووظائف عامة يتم تفويضها لها من الدولة.

- أداء بعض الوظائف التي لا يؤديها المنظمات غير الربحية.

- التأثير على توجه السياسة العامة للدولة.

ب- السيادة فى تلك الجمعيات تتركز فى يد المواطنين وليس فى يد الهيكل الإدارى للدولة.

ج- الاستقلال المالي لهذه المنظمات – ومن ثم استقلالها – يتركز فى التبرعات واشتراكات الأعضاء.

لاشك أن المؤشرات السابقة تعد النموذج المثالي للمنظمات الأهلية، دون الأخذ في الاعتبار وضع الدولة ولا الخلفية التاريخية أو المناخ الثقافي والأيديولوجي السائد فى المجتمع. وهو ما يقودنا إلى ضرورة التمييز بين مراحل تطور هذه المنظمات، والتي تشير إليها الدراسات الدولية وتلك المقارنة بالتمييز بين ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: وتبدأ فيها المنظمات  بالتعرف على هويتها تدريجياً ودورها فى المجتمع المحلى ثم تتطور فى مرحلة تالية: للتوسيع فى خارج مجتمعها المحلى، وفى مرحلة ثالثة: وأخيرة تتثبت فى المجتمع كمؤسسة من مؤسساته التي يتميز بها في ظل تنامي لدور الأنشطة الأهلية بشكل عام واتساع فى رقعة المشاركة بشكل خاص(
). مع الأخذ في الاعتبار حتمية توفر مقومات التفاعل الحقيقية مع المجتمعات المحلية وتقديم العديد من أشكال الخدمات الحقيقة لهذا المجتمع، انطلاقاً من قاعدة مؤداها أن دور هذه الجمعيات لابد أن يكون مؤسساً على قواعد اقتصادية حقيقية.

بهذا المعنى، يمكن التفرقة بين المنظمات التطوعية والدولة بطرح مفهوم "السياسة" حيث إن هذه المنظمات ترفض احتكار السلطة والقوة إلى جانب أن سياساتها تقتصر على قطاع معين، على خلاف السياسات الحكومية التى تسعى لتحقيق أعلى مستوى من الرضاء القومى. وتظل نقطة التحول الحقيقية بالنسبة لدور هذه الجمعيات، فى قدرتها على طرح قضايا التغيير الاجتماعى، وبالتالى تصبح فى مواجهة مباشرة مع الدولة بحكم مطالبتها بمزيد من التغير الاجتماعى والسياسى. ومن ثم تتحدد هذه المواجهة وأشكالها، بحجم السلطات الممنوحة لبناء سياسات اجتماعية وسياسية تحول دون الصدام الشامل بالدولة وهو ما يلغى مبدأ العمل المدنى من جذوره.

ويقودنا الاختلاف السابق – بين دور المنظمات ودور الحكومة- إلى طرح العديد من الأفكار الخاصة بإمكانية منافسة سلطة الدولة بواسطة المؤسسات المدنية. ومنها بطبيعة الحال الجمعيات التطوعية، استناداً إلى قدرتها على قيادة حركة تغيير لفاعليات السلطة وعلاقات القوة فى المجتمع المدنى.
من هنا، ربما يكون من الضروري التعرف على عدد من المؤشرات لتحليل الجمعيات أو المؤسسات التطوعية باعتبارها من العناصر الأساسية للمجتمع المدني، ونذكر منها ما يلي(
):

-  الحجم العددي لهذه المؤسسات سواء طبقاً لطبيعة المجالات المختلفة (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية) أو لطبيعة القوى والتكوينات الاجتماعية التي تعبر عنها هذه المؤسسات (الطلبة، العمال، الفلاحين، المثقفين ... إلخ) والوقوف على الخريطة المؤسسية لأي مجتمع يكشف عن بعدين هامين :

أولهما: تحديد القوى والتكوينات الاجتماعية التى لا يوجد لها تعبير مؤسسي.

ثانيهما: معرفة حدود قدرة المؤسسات فى التعبير عن قوى وتكوينات فاعلة ومؤثرة فى المجتمع مثل:

- حجم العضوية فى هذه المؤسسات .

- درجة الوعي بالانتماء إلى هذه المؤسسات من قبل الأعضاء.

- والمؤشران السابقان يكشفان عن درجة شرعية المؤسسة فى محيط الجماعة التي تعبر عنها.

- درجة الديمقراطية داخل المؤسسات. ويظهر ذلك من خلال أساليب شغل الوظائف القيادية في المؤسسة وأساليب صنع القرار فيها.

- الوسائل التي تتبعها المؤسسة لتوصل مطالب أعضائها إلى صانعي القرارات على المستوى القومي، وهل تقتصر على الأساليب السلمية فقط أم تنخرط في بعض أعمال الاحتجاج والعنف.

- درجة التضامن داخل مؤسسات المجتمع المدني، ويظهر ذلك فى كمية ونوعية الانشقاقات والصراعات داخل القوى الاجتماعية.

وهكذا تبدو استراتيجية بناء مجتمع مدني كإطار متكامل تحدده مجموعة سياسات عامة تشمل المجتمع بأسره سواء عن طريق إعادة تكوين القوى الاجتماعية أو على المستوى الفكرى الضرورى للعمل السياسى، تعد ضرورة حتمية تفرضها تناقضات المجتمع المدنى. ويعنى ذلك أن المشكلة الأساسية تكمن فى بنية المجتمع وليس فى الدولة وأجهزتها فقط، وبالتالى لا يوجد أى تناقض بين فكرة تدعيم المجتمع المدنى وبقاء الدولة كسلطة مركزية ومنظم لتفاعلات هذا المجتمع. وفي هذا السياق يمكن رصد مجموعة من المؤشرات والمعايير الدولية التي يمكن من خلالها قياس حدود فاعلية وقوة أي مجتمع مدني:
1ـ مؤشر المؤسسية:
يعد التأكيد على السمة المؤسسية، أحد أبرز مؤشرات وجود مجتمع مدني قوي، وتتحدد هذه السمة وفقاً لتوافر أربعة معايير أساسية للحكم على مدى التطور الذي بلغته مؤسسة أو منظمة ما، وهي: القدرة على التكيف في مقابل الجمود، والاستقلال في مقابل التبعية والخضوع، والتعقد في مقابل الضعف التنظيمي، والتجانس في مقابل الانقسام.

ويضم كل من المعايير الأربعة مؤشرات فرعية يمكن من خلالها دراسة خصائص المجتمع المدني في الوطن العربي، وذلك فيما يلي(
):

أـ القدرة على التكيف:
يقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات في البيئة التي تعمل من خلالها، فكلما ارتفعت درجة التوافق مع الإطار المحيط زادت درجة فاعليتها. وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاثة مستويات من التكيف أو التوافق مع المجتمع:

المستوى الأول: يتعلق بالزمن، فهناك علاقة ارتباطية واضحة بين طول الفترة الزمنية للمنظمة الأهلية ودرجة مؤسسيتها. أما المستوى الثاني: فيرتبط بتعاقب الأجيال وقدرة المؤسسة على تجاوز مشكلة تداول السلطة الداخلية واستمرارها مع تعاقب الأجيال، إذ تعكس هذه الاستمرارية بالإضافة إلى الدرجة العالية من المؤسسية، مرونة واضحة في مواجهة متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي. في حين يستند المستوى الثالث من المؤسسية إلى درجة الوظيفية وقدرة المنظمة الأهلية على إجراء تعديلات في أنشطتها. 
ب ـ الاستقلال:
ترتبط عملية نمو أي سلطة مدنية بقدرة هذه السلطة في المحافظة على حد أدنى من الاستقلال الذي يتيح لها أن تقيم رهانات خاصة تتأسس عليها علاقات اجتماعية متميزة.

فإذا اعتبر النظام القائم أن مثل هذه الرهانات ليست ممكنة أو مقبولة نظراً لما تنطوي عليها من مخاطر على وحدة الإرادة السياسية أو بقاء الدولة والنظام، وحرمانها بالتالي من هذا الحد الأدنى من الاستقلال الذي يجعل لسلطتها قيمة ذاتية، لم يبق أمام هذه المؤسسات إلا أن تختار بين التخلي عن طبيعتها كأطر حر أو أن تتحول، إذا أرادت الحفاظ على وجودها بأي ثمن، إلى تابع لسلطات قائمة حقيقية أو تضع نفسها تحت حمايتها، وتصبح أداة من أدوات السلطة السياسية.
وقد دلت الخبرة التاريخية أن المؤسسات الأهلية التي لم يكن لها مقوم آخر غير التعامل مع الدولة والعمل في ظلها لم تستطع، أن تطور أي رهان حقيقي يستمد قيمته من نشاطها المعلن بقدر ما أصبحت إطاراً جزئياً أو فرعياً للتنافس والصراع السياسي الذي يتسم وحده في هذا النظام بالأصالة والجدوى. وبالتالي يبقى الحافز الوحيد المتاح للانخراط في المنظمات الأهلية هو السعي إلى استخدام هذه المنظمات كوسيلة للنفاذ إلى السلطة والصعود إلى المناصب السياسية.

ومن ثم يمكن تحديد درجة استقلال مؤسسات المجتمع المدني عن الدولة من خلال عدة مؤشرات منها:

1ـ نشأة مؤسسات المجتمع المدني، وحدود تدخل الدولة في هذه العملية، فالأصل هو أن تتمتع المؤسسات بهامش من الاستقلالية عن الدولة.
2 ـ الاستقلال المالي: ويظهر ذلك من خلال تحديد مصادر تمويل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتحديد ما إذا كانت تتلقى جزءاً من الدولة أو بعض الجهات الخارجية، أم تعتمد بصورة كاملة في التمويل الذاتي على مساهمات الأعضاء في شكل رسوم العضوية أو التبرعات أو عوائد بعض أنشطتها الخدمية أو الإنتاجية. حيث يعتبر التأسيس الاقتصادي أهم عناصر الاستقلالية، كما أنه يشكل سياجاً للحركة السياسية المستقلة، وعنصراً من عناصر استمراريتها.

3 ـ الاستقلال الإداري والتنظيمي: ويشير إلى مدى استقلال مؤسسات المجتمع المدني في إدارة شئونها الداخلية طبقاً للوائحها وقوانينها الداخلية، بعيداً تدخل الدولة، وبالتالي انخفاض درجة تبعيتها للسلطة التنفيذية. فالنظم التسلطية تحرص على منع قيام مؤسسات المجتمع المدني، أو إخضاعها للرقابة والسيطرة في حالة السماح بقيامها. وفي هذا السياق، يمكن رصد بعض الإجراءات التي تعزز من استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، والتي تتمثل في:

ـ إيجاد قواعد واضحة للاتصال والتفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني.

ـ قيام تكافل بينها من خلال قواعد للتضامن والتماسك كأولوية ضمن مكونات حركتها.

ـ تأسيس قواعد لعملية الممارسة الداخلية، تعتمد على تعزيز قيم الشفافية وتجنب الفساد والانحراف والاستبداد، وذلك لأن فساد التكوينات الداخلية للمؤسسة سوف يؤدى إلى ضعفها، وبالتالي سهولة اختراقها داخلياً وخارجياً.

ج ـ التعقد:
أي تعدد المستويات الرأسية والأفقية داخل المؤسسة، بمعني تعدد هيئاتها التنظيمية من جانب، ووجود مستويات إدارية داخلية من جانب ثان، وانتشارها جغرافياً على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع من جانب ثالث. فالمؤسسة التي يكون لها أهداف عديدة تكون أكثر قدرة على تكييف أوضاعها، حين تفقد أي من أهدافها، وبالتالي تتنوع بدائلها لتحقيق الهدف النهائي.

د ـ التجانس:
ويقصد به عدم وجود صراعات داخل المؤسسة ذاتها، تؤثر على نشاطها. فكلما كان مرد الانقسامات بين قيادات المؤسسة إلى أسباب عقائدية تتعلق بنشاط المؤسسة، وكانت طريقة تسوية الصراع سلمية، كان ذلك مؤشراً على تطور المؤسسة. وفي المقابل، كلما كان مرد الصراع والانقسامات إلى أسباب شخصية، وكان أسلوب تسوية الصراع عنيف، كان ذلك مؤشراً على تخلف المؤسسة. فتجانس المؤسسة لا يعني تحولها إلى تشكيل جامد لا يوجد به تباينات، بل أن هناك أهمية لتلك التناقضات والتعددية كدافع لحركة المجتمع المدني وقدرته على الإبداع والتغيير في المجتمعات. كما أن تلك التناقضات لا تعني وجود تجانس بشكل كامل، فكلما زادت أنماط العلاقات القائمة على أسس التعاون والتنافس، أعتبر ذلك مؤشراً على حيوية المجتمع المدني بالمعني الإيجابي.

تشير الخصائص الأربعة السابقة، إلى مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس فاعلية أي مجتمع مدني، وإن كان ذلك يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات، يأتي في مقدمتها: درجة توافر البيانات والمعلومات الخاصة بملامح وخريطة توزيع هذا المجتمع ودرجة تطور مؤسسيته. بالإضافة إلى ضرورة توافر معلومات تفصيلية عن مصادر التمويل والأطر الإدارية والتنظيمية لمؤسساته.

كما تقودنا هذه البيانات إلى مستوى آخر من المؤشرات العامة والمتفق عليها دولياً تتمثل في (
):

2ـ المؤشر القانوني والسياسي:
يتضمن الإطار القانوني ـ السياسي مبادئ وقواعد قانونية وسياسية، توفر الضمانات اللازمة لحركة ونشاط منظمات المجتمع المدني. فوجود قواعد قانونية ودستورية تكرس سياسات التعددية السياسية، والفصل بين السلطات، واحترام القضاء، وتعمل على تفعيل المشاركة الشعبية في صناعة القرارات على المستويات المختلفة، يساعد على تكثيف الممارسة السياسية من جانب التنظيمات الأهلية، ومن ثم زيادة هامش حركتها في المجتمع.

في المقابل، ثمة بعض المؤشرات التي تمثل عوائق قانونية وسياسية، والتي تتمثل أبرزها في المباعدة بين النصوص الدستورية والقانونية والممارسة العملية. أما ثاني هذه المؤشرات، فتتجلى في قيام الدولة بصياغة شبكة واسعة من القوانين تحد من نشاط الفرد في مجالات العمل والمشاركة السياسية.

فالديمقراطية ـ كما هو متفق عليه ـ تقوم في جوهرها على التعددية السياسية، وتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين. بالإضافة إلى احترام مبدأ تداول السلطة والرقابة السياسية، وتوفير بعض الضمانات لاحترام حقوق المواطنين وحرياتهم. ومن ثم فإن تزايد قوة المجتمع المدني ومؤسساته، يساعد إلى حد كبير في تثبيت الديمقراطية كنظام للحكم. إذ يعد المجتمع المدني بمثابة الأرضية التي ترتكز عليها الصيغة الديمقراطية بقيمها ومؤسساتها وعلاقاتها. فمنظمات المجتمع المدني تعد مدرسة شعبية للتنشئة السياسية على قيم الديمقراطية، فضلاً عن كونها مرآة تعكس قيادات المجتمع وتراقب مسار تطوره. لذا فإن العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني علاقة عضوية غير سببية.

3ـ المؤشر الثقافي:
يرتبط هذا المؤشر بالإنتاج الفكري للمجتمع المدني، والمتمثل في نظام القيم التي يعتنقها، ولا سيما: قيم الاستقلالية الفردية والحرية الشخصية ونمط العلاقات الإنسانية. إذ تعبر تلك القيم عن نسق النظام الليبرالي الحر الديمقراطي في الفكر الغربي،آخذاً في الاعتبار تلك العلاقة الارتباطية بين درجة كفاءة أداء مؤسسات المجتمع المدني في مجتمع ما، وطبيعة الثقافة السائدة في المجتمع نفسه، والتي يجب أن تتسق مع النسق الفكري للمؤسسات، وذلك حتى تستطيع أن تقوم بالتأثير على الأفراد.

من هنا، فإن إرساء قواعد الديمقراطية وتكريسها في نسق سياسي، يتطلب الارتقاء بالثقافة السياسية لهذه المجتمعات، لتصل إلى مستوى الممارسة العملية لأسس الديمقراطية ومبادئها المتضمنة في: تداول السلطة، واحترام الرأي والرأي الأخر، والاستعداد لقبول الحلول الوسيطة والتوفيقية.
4ـ المؤشر الاقتصادي والاجتماعي:
ترتبط قياس درجة فاعلية المؤسسات الأهلية، بمدى قدرتها على التأثير في محيطها الجغرافي في مختلف الجوانب. ويعد الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أحد أبرز القطاعات التي تظهر هذه القدرة، لما له من مردود يظهر بوضوح في المجتمع. وقد أخذت أهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي تتصاعد نظراً لبروز عدد من القضايا على الأجندة الدولية، مثل قضايا الفقر والبيئة. لذا، فإن الإسهام الاقتصادي والاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني، لا يقتصر دوره على تجديد درجة فاعلية منظمات المجتمع المدني فقط، بل أنه يطرح أيضاً مسألة المصداقية لدي القاعدة الشعبية، وخاصة في المجتمعات النامية من جانب آخر.

وهناك ارتباط وثيق بين طبيعة النظام الاقتصادي في الدولة، وحدود قدرة المجتمع المدني في التأثير في المجتمع من الناحية التنموية، اقتصادياً واجتماعياً. حيث أن الاستناد إلى نظام اقتصادي يرتكز على دور أكبر للقطاع الخاص، والمبادرات الفردية، يساهم إلى حد كبير في قيام مؤسسات المجتمع المدني ببعض المشروعات والصناعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي فإن تدخل الدولة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي، يقلص من إمكانية تبلور المجتمع المدني المستقل. 

ومن ثم هناك علاقة ما بين المجتمع المدني ومدى تمتع الدولة بالديمقراطية، وهي علاقة تترجمها أنماط التفاعل الحاكمة للعلاقة بين الفرد والجماعة والديمقراطية. حيث يسعى الفرد إلى التعبير عن رأيه وعن مصالحه بحرية تامة وبدون قيود تضعها الدولة، ولكن في هذه الحالة من الممكن أن يصبح المجتمع سمته الفوضوية. لذا فإن هناك ضرورة إلى وجود جماعات يمكن من خلالها الفرد التعبير بحرية عن رأيه من جانب، وتوفر السمة النظامية للمجتمع ككل من جانب آخر.

ويتوقف مدى كون هذه الدولة ديمقراطية أم لا على مدى سماحها بتكوين وتشكيل تلك الجماعات من ناحية، وممارسة نشاطها بحرية من ناحية أخرى، خاصة في وقت الأزمات السياسية. إذ تظهر أهمية المجتمع المدني وعلاقته بالديمقراطية في فترات الأزمات السياسية على نحو خاص. فوجود مجمع مدني قوي ومنظم يساهم في بلورة جملة الإجراءات المكونة للسياسة العامة للدولة بشكل منظم وليست عشوائية، وهو ما يبرز بدوره دور المجتمع المدني بوصفه خط ثاني لحفظ الاستقرار السياسي(
).

وتدعم هذه المعاني، إذا ما آخذنا في الاعتبار ارتباط صعود مفهوم المجتمع المدني في العقد الأخير من القرن الماضي، بتعزيز ومحاولة الربط بين الديمقراطية والتنمية والإدارة السلمية للصراعات المحلية والإقليمية. وعلى الرغم من تعدد تعاريف المجتمع المدني، إلا أنه يجب أن يتضمن تعظيم العمل التطوعي وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وسد الفجوة بين الحكومة والأفراد. وعلى ذلك فإن وجود المجتمع المدني القوي يعطي ضمانه لأي إدارة لصراعات بكونها ستتم بصورة سلمية في المجتمع، وأن الحكومة ستتبع أسلوب التوافق بدلاً من أسلوب التوزيع الجبري للقيم. من هنا تتضح العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني. فالديمقراطية معناها الإدارة السلمية للمجموعات المتصارعة والمصالح المتباينة، وهو ما يتوافق مع مضمون تعريف المجتمع المدني والذي ينظر إليه على "أنه الرابطة المثلى بين المواطنين والحكومة، وهو الوسيلة المثلى لتوزيع المشاركة الشعبية"(
).

تشير جملة المؤشرات السابقة، إلى أن العامل القانوني ـ السياسي يعد محدداً أساسياً في بلورة المؤشرات الأخرى. فالمؤشر القانوني يعني بإرساء القواعد المحددة للنسق الفكري والسياسي للمجتمع، وبالتالي حدود حرية التنظيمات الأهلية في الحياة السياسية للمجتمعات. في المقابل يبرز المؤشر السياسي عبر درجة الكثافة في الممارسة العملية، التي تكرس بدورها تلك القواعد، وبالتالي بلورة الثقافة السياسية لأفراد المجتمع. فكلما انطوى الإطار القانوني ـ السياسي على تدعيم حرية الأفراد والتنظيمات الأهلية في المشاركة السياسية ـ عبر إجراءات عملية ـ كلما زاد قوة المجتمع المدني وفاعليته. أما على الجانب الثقافي، فهناك جدل حول حدود مساهمة الثقافة السياسية في بلورة الإطار القانوني السياسي والعكس. وبعيداً عن الخوض في ذلك الجدال النظري، فإن المجتمع المدني باعتباره مدرسة شعبية للتنشئة السياسية، يمكن التأكيد على دوره الحيوي في بلورة الثقافية السياسية للأفراد، شريطة أن تتوافر له مقومات القدرة على التغيير، والتي يأتي في مقدمتها مدى ملائمة قيم ذلك النسق الثقافي مع طبيعة المجتمع، إلى جانب درجة مرونة الأفراد في تقبل تلك القيم الجديدة.

من هنا تتضح بجلاء تلك العلاقة الارتباطية بين الديمقراطية والمجتمع المدني، والذي ينظر إليها كأحد أركان المجتمع. لذا ثمة ضرورة لبيان العلاقة بين المجتمع المدني العربي بتنظيماته المختلفة، وعلاقته بقضية التحول الديمقراطي من زاوية الوقوف على حدود قدره على التفاعل المستقل عن الدولة.
ثالثا: العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة
تبرر حكومة أية دولة عادة قراراتها على أساس أنها تسعى لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بأكمله (المجتمع العام) فى حين تسعى كل وحدة من وحدات المجتمع المدنى إلى تحقيق المصالح الخاصة والمشتركة لجماعة معينة دون غيرها ومن حيث طبيعة الرابطة والانتماء، لا شك أن معنى المجتمع المدنى يختلف عن الدولة. فهو مجال المشاركة فى الحياة العامة والحركة الحرة والتعبير عن مطالب المواطنين عبر قنوات فى شكل منظمات وجمعيات وروابط غير حكومية ذات صفة تلقائية تتأسس فيها رابطة الانتماء على الاختيار لا الإجبار بينما ينتمى الأفراد إلى الدولة ويحملون جنسيتها بحكم الميلاد دون اختيار. وبينما يتصف ولاء المواطنين للدولة بالشمول والعمومية، فإن وحدات المجتمع المدنى عادة ما تضم فئات دون أخرى ترتبط بها بروابط خاصة لا تشمل المجتمع ككل لأن كلاً من تلك الوحدات يعبر عن مصلحة خاصة بجماعة معينة وليس عن المصلحة العامة للجميع كما هو حال الدولة. أضف إلى ذلك، أنه بينما تتسم رابطة الولاء للدولة بالاستمرارية والثبات حيث يحمل الفرد جنسية بلده ولا يغيرها طول حياته إلا نادراً فإن الولاء لإحدى منظمات المجتمع المدنى عادة ما يكون متنوعاً ومتغيراً. فالفرد قد ينتمى لأكثر من جمعية كما أنه قد ينتقل من منظمة إلى أخرى بحسب التغير فى مصلحته من فترة لأخرى.

وإلى جانب التمييز بين ولاء الفرد للدولة وانتمائه للمجتمع المدنى يمكن التفرقة من حيث الوظائف. صحيح أن هناك وظائف مشتركة يعتبر فيها المجتمع المدنى أداة مساعدة للدولة كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشباع الاحتياجات الأساسية وضبط سلوك الأفراد والجماعات وتنظيم معاملاتهم .. الخ ولكن تنفرد الدولة ببعض الوظائف نتيجة امتلاكها وحدها لسلطة استخدام القوة المادية لقمع الخارجين عليها وفرض القانون والنظام والحفاظ على كيان المجتمع. فالدولة وحدها لها سلطة تطبيق أساليب الثوابت والعقاب على كل من يعيش على أرضها، كما أنها وحدها المسئولة عن الدفاع عن مجتمعها ضد أى أخطار داخلية أو خارجية تهدده. وهذه الوظيفة توضح فرقاً آخر بين الدولة والمجتمع المدنى من حيث المسئوليات والوظائف، فالدولة هى تنظيم سياسى مركزى له سلطة عامة فى شئون المجتمع كله، بينما يقتصر اهتمام المجتمع المدنى على الشئون الخاصة لبعض الفئات والجماعات دون غيرها فى المجتمع.

وفى حين تحكم الدولة قوانين عامة وثابتة وموضوعية ومجردة، تخضع تنظيمات المجتمع المدنى لقواعد متغيرة بحسب تغير موازين القوة والمصالح.

فوحدات المجتمع المدنى تختلف وتتباين فى موارد القوة والنفوذ التى تمتلكها سواء كانت ثروات اقتصادية أو معارف أو مكانة أو اتصالات أو علاقات أو مهارات أو براعة فى التنظيم بما ينعكس على علاقة كل منها بالدولة. فتصبح بعض الوحدات أقرب إلى الحكومة وأكثر قدرة على التأثير عليها بينما تظل الجماعات الأخرى بعيدة ومهملة على الهامش دون امتلاك أية قدرة على التأثير فى القرارات السياسية.

وبعد هذه التفرقة هل نستنتج من ذلك أن علاقة الدولة بالمجتمع المدنى تقوم على الانفصال الكامل أم أن المجتمع المدنى قد يلعب دوراً هاماً فى الحياة السياسية التى هى ميدان عمل الدولة؟ وما هى طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى؟ 

الواقع أن صور العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى تتعدد وهى:

1- التنسيق:

وتتعدد مجالات هذا التنسيق فى المجال القانونى حيث تضع الدولة القوانين المنظمة للمجتمع المدنى ولتأسيس الجمعيات والمنظمات وإشهارها ولتحديد مصادر التمويل والميزانية وأحقية الحصول على مساعدات أجنبية من جهات خارجية وأسلوب الإدارة وعلاقاتها ببعضها البعض وبالحكومة، وكذلك لتحديد أسلوب ممارسة النشاط وإجراء الانتخابات لاختيار القيادة. ولا شك أنها جميعاً تحدد مدى تمتع المجتمع المدنى بالاستقلال عن الدولة وحدود تدخل الحكومة بالإشراف على شئونه.

وفى هذا المجال السياسى تسعى مؤسسات المجتمع المدنى إلى التأثير فى الحياة السياسية وما تتخذه الحكومة من قرارات وسياسات فى الشئون العامة، ويتوقف تأثير كل منظمة على وزنها ودرجة التنسيق فيما بينها وما تعتمد عليه من وسائل مباشرة كالاتصال بالمسئولين والمرشحين للانتخابات أو وسائل غير مباشرة بشن الحملات الإعلامية للتأثير على الرأى العام.

وفى المجال الاجتماعى، لا شك أن نجاح سياسات التعليم والصحة والبيئة والشباب والثقافة تتطلب تنسيقاً كبيراً بين الوزارات الحكومية المختصة من جانب والمؤسسات والهيئات الأهلية المهتمة بنفس المجالات من جانب آخر. ومن أمثلة ذلك، التنسيق بين منظمات حقوق الإنسان والنقابات المهنية والجهاز القضائى بشأن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو التنسيق بين جمعيات رجال الأعمال ووزارات الاقتصاد والتجارة والسياحة والهيئات الحكومية العاملة فى مجالات الاستثمار، والتنسيق بين جمعيات الرعاية الاجتماعية ووزارة الشئون الاجتماعية والمجالس القومية كالمجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى للأمومة والطفولة، والتنسيق بين جمعيات الدفاع عن البيئة ووزارة البيئة ... الخ حيث يتم التنسيق فى شكل تبادل معلومات ومشورة وتعاون فى أبحاث مشتركة مع محاولة تجنب ازدواج وتكرار الجهود.
2- التنافس والصدام:

وهو قد يحدث بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان التى قد تصطدم بالدولة بشأن تقييم بعض الممارسات، كما قد تلجأ بعض جماعات المصالح إلى تنظيم الاحتجاجات ضد السياسات الحكومية التى تضر أصحابها. ومن أمثلة ذلك مطالبة العمال بتحسين الأجور أو ظروف العمل.

3- اختراق الدولة للمجتمع المدنى:

حيث تتولى الحكومة تعيين مجالس إدارة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بدلاً من انتخابهم، وتختار القيادات من بين الأشخاص الموالين لها خصوصاً بالنسبة للمؤسسات ذات القواعد الجماهيرية والشعبية الواسعة، وهنا تظهر خطورة أن يتحول هؤلاء القادة إلى أعضاء فى الحكومة يستفيدون منها ويمارسون سلطة على أعضاء الجماعة لصالح تنفيذ أهداف الدولة وأوامرها، كما قد تسعى الحكومة إلى إلحاق منظمات المجتمع المدنى بالوزارات الحكومية واعتبارها مجرد امتداد لها دون السماح لها بالوجود المستقل مع التحكم الكامل فى تأسيسها وتمويلها وحلها وهو ما يضمن صدور كافة القرارات مؤيدة للحكومة غير عابئة برأى الأعضاء. وأمام اختراق الحكومة للمجتمع المدنى يصبح كيانا بلا معنى أو مضمون حيث يفقد استقلاله ويعجز عن الحركة والإبداع والمبادرة، بينما تصبح الحكومة هى المصدر الوحيد للمبادرات والتغيير بما يهدد سياسات التنمية بالفشل لأنها لم تحقق أحد الشروط الهامة لنجاحها من خلال "تمكين" الأفراد والجماعات وإشراكهم في عملية صنع سياسات التنمية. وهذا وضع غير طبيعى لأن علاقة الدولة بالمجتمع المدنى ليست علاقة تنافس وصراع وإنما علاقة تعاون ومشاركة وتكامل ومع ذلك كثيراً ما نجد علاقة التنافس والصدام فى البلاد غير الديمقراطية وتلك التى تمر بمرحلة انتقال نحو الديمقراطية.

ولذلك، الآراء التى تقول أن علاقة الدولة بالمجتمع المدنى هى علاقة صراع تأتى وتتحقق غالباً على حساب الدولة ثبت خطؤها فى أغلب المجتمعات الديمقراطية التى استطاعت تحقيق قوة الدولة وقوة المجتمع المدنى فى الوقت نفسه على عكس المجتمعات غير الديمقراطية التى أدى ضعف المجتمع المدنى فيها إلى إضعاف الدولة بدلاً من تقويتها، ويثير ذلك قضية علاقة المجتمع المدنى بالديمقراطية؟ 

 وإذا تصورنا أن الدولة والمجتمع المدنى دائرتان توجد بينهما منطقة التقاء وتداخل سنجد أن مساحة تلك المنطقة تختلف بحسب مدى ديمقراطية المجتمع والحكومة. فعندما تكون مساحة التداخل ضيقة، فإن ذلك يعنى أن الحكومة لا تتدخل فى شئون المجتمع المدنى إلا فى أضيق حدود، حيث يتسم تدخلها بالاحترام الكامل للحقوق والحريات فى نفس الوقت الذى يفرض فيه المجتمع المدنى الرقابة على تصرفات الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها، وفى هذا الحالة تزيد درجة التوازن والتقارب بين الجماعات المختلفة لما تتسم به من مساواة بينها فى امتلاك موارد القوة والنفوذ.

أما الحالات التى تتسم باتساع مساحة التداخل بين الدولة والمجتمع المدنى فإنها تعبر عن المجتمعات غير الديمقراطية التى تتوسع فيها الدولة على حساب الحريات والحقوق حيث تتدخل الحكومة بشكل صريح ومستمر في شئون المجتمع المدنى الذى يتحول إلى جزء من جهاز الدولة وامتداد لها، وعندئذ تزداد الفجوة والفوارق بين الجماعات بينما تنفرد أقلية محدودة من وحدات المجتمع المدنى بالقدرة على ممارسة التأثير السياسى والحفاظ على استقلاليتها عن الدولة لأنها تتفوق على غيرها فى امتلاك موارد القوة والنفوذ.

أما أغلب الدول النامية فإنها تمر الآن بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية، ولذا يسودها نظام يطلق عليه تعددية مقيدة وليست كاملة أى أنها تسمح بهامش من الحريات ولكنها تضع شروطاً وقيوداً معينة على ممارستها. ومثل هذه المجتمعات تتغير فيها مساحة تدخل الدولة فى المجتمع المدنى، حيث تتضاءل وتضيق بصورة تدريجية، وهو ما يعنى أن المجتمع المدنى هو إحدى أدوات الانتقال إلى الديمقراطية وأن وجوده وقوته من أهم شروط الانتقال إلى مزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

فلا وجود لدولة ديمقراطية دون مجتمع مدنى، ذلك أن هذا المجتمع هو أداة تحقيق الديمقراطية فى أبسط معانيها بتوفير قنوات سلمية مفتوحة للتنافس على الوصول إلى السلطة ومحاسبة الحكومة ومساءلتها من خلال المؤسسات والهيئات الأهلية والشعبية للدفاع عن حقوق المواطنين ووقف تعدى الدولة عليها.

وكما يسهم وجود المجتمع المدنى فى تحقيق الديمقراطية فإن العكس أيضا صحيح حيث يؤدى تحقيق الديمقراطية إلى بناء مجتمع مدنى قوى تضمن الديمقراطية وقايته من الإصابة بأمراض الفساد أو الانتهازية إذا ما حاول كبار المسئولين بالحكومة استغلال مراكزهم لتحقيق مصالح خاصة وأهداف شخصية على حساب المصلحة العامة، وبنفس الطريقة، يوفر المجتمع المدنى درعاً واقياً ودواء معالجاً لنفس المشكلات، وباختصار فإن كلاً من الديمقراطية والمجتمع المدنى يعتبر سبباً ونتيجة للآخر. 
رابعاً: واقع المجتمع المدني العربي.
تنقسم تكوينات المجتمع المدني العربي في غالبية البلدان العربية إلى قطاعين أساسيين، الأول: المنظمات والجمعيات الأهلية والثاني: النقابات المهنية. وقد استبعدت عملياً الأحزاب والنوادي الثقافية من خريطة المجتمع المدني العربي، نظراً لهامشية وخاصة في ظل استمرار الإجراءات القانونية والسياسية التي تحجم العمل والنشاط السياسي للتنظيمات الأهلية الأخرى، لتركز على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية خدمياً وتنموياً. وقد جسد ذلك التصنيف معضلة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة من جانب، وإشكالية العلاقة بين المدني والسياسي في حركة المجتمعات العربية من جانب آخر.

وقد ساهمت العديد من العوامل في تجسيد معضلة العلاقة بين التنظيمات الأهلية العربية والدولة، والتي تتمثل أبرزها في: السمة المركزية للنظم السياسية العربية وانحسار هامش الحركة المتاحة للتنظيمات الأهلية في مجلات الحياة المختلفة، وتباين تطور مؤسسات المجتمع المدني العربي على مستوى مؤسساته وحركته مدنياً وسياسياً وفكرياً (
). كما ساعد تطور المجتمعات العربية وعدم توافر المناخ الديمقراطي على عدم وضوح العلاقة بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة.

لذلك، فإن تناول المجتمع المدني العربي عبر المؤشرات الدولية لقياس حدود قوته وفاعليته، يتطلب الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمعات العربية، وطبيعة ودرجة تطور هذه المجتمعات في اللحظة الراهنة، والتي تتجلى في عدد من السمات المشتركة ومجموعة من الحقائق التي تعبر عن واقع بيئة العمل الأهلي العربي من جانب، كما تطرح معطيات تفعيل دوره من جانب آخر. فبالنسبة للسمة الأولى، فتتمثل في ارتباط فلسفة العمل الأهلي في الدول العربية ـ في مجمله ـ بالأنشطة الخيرية والرعائية والتي تشكل نسبتها طبقاً لتقديرات عام 2002 حوالي 49.8% من إجمالي 220 ألف منظمة أهلية موزعة على الدول العربية.

أما السمة الثانية، فترتبط بتباين مستويات تطور المجتمع المدني في كل دولة على حدة، وبالتالي حجم الخبرات المتراكمة وشبكة العلاقات الخارجية، وحجم الانتشار الجغرافي داخل كل قطر أو على المستوى القومي.

في حين ترتبط السمة الثالثة، بارتفاع مستويات الفقر والحرمان البشري في غالبية البلدان العربية من جانب، وضعف الطبقة الوسطى.
هذه السمات ترافق معها مجموعة من الحقائق، يأتي في مقدمتها حالة النمو التي تشهدها المنظمات الأهلية في بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية، ومصر ولبنان في السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من نمو القطاع الأهلي في المجتمعات العربية، إلا أن تباين مستويات تطورها ودرجة قبول النظم الحاكمة لدورها وتقنينه تشريعياً، ساهم في تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات: الأولى، ترتبط بالدول العربية التي شهدت قوانين جديدة منظمة لعمل المنظمات الأهلية ومثلت منحنى جديد للتطور. أما المجموعة الثانية، فتتعلق بالدول العربية التي تسعى لبلورة قوانين منظمة للعمل الأهلي. في حين تعبر المجموعة الثالثة، عن تلك الدول التي لا تشهد أي نوع من الحراك أو مطالب التغيير ـ أنظر الجدول رقم (1)ـ.

جدول رقم (1)

مؤشرات فاعلية المجتمع المدني العربي.

	               المؤشر

الدولة
	استحداث القوانين
	استراتيجية لمكافحة الفقر
	استراتيجية لتمكين المرأة
	هامش الاستقلالية

	مصر
	*
	*
	×
	*

	سوريا
	×
	×
	×
	×

	لبنان
	×
	×
	*
	*

	الأردن
	×
	*
	*
	*

	فلسطين
	*
	*
	×
	×

	السودان
	*
	*
	×
	*

	الجزائر 
	*
	×
	×
	*

	المغرب
	*
	*
	×
	*

	موريتانيا
	×
	×
	×
	×

	ليبيا
	*
	×
	×
	×

	اليمن
	*
	*
	*
	*

	عمان
	*
	×
	*
	×

	البحرين
	*
	×
	*
	×

	قطر
	*
	×
	×
	×

	العراق
	*
	×
	×
	*

	جزر القمر
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	جيبوتي
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	تونس
	*
	*
	*
	×

	السعودية
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	الإمارات
	×
	×
	×
	×

	الصومال
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	الكويت
	×
	×
	×
	×


* متوافر.

× غير متوافر.

ـ لا يوجد بيانات.

ويقودنا هذا التصنيف إلى نتيجة مفادها صعوبة الحديث عن مستوى واحد من التطور والفاعلية يجمع المجتمع المدني. وهو ما يعني ضمنياً أهميته مراعاة تباين حيز الديمقراطية المتاح فيما بين الأقطار العربية عند محاولة قياس حدود الرهان على قدرة المجتمع المدني العربي بتكويناته المختلفة في دفع عملية التحول الديمقراطي والإصلاح.

فقد بلورت أنشطة وأنماط المنظمات الأهلية العربية، واقع بيئة نشاط المنظمات الأهلية العربية ـ بأبعادها المختلفة ـ مجموعة من المؤشرات التي يمكن الاستناد عليها لقياس مدى فاعلية المجتمع المدني العربي، بالإضافة لترجمتها لمستويات التباين بين الأقطار العربية. وتتمثل أبرز هذه المؤشرات في الواقع السياسي الاقتصادي، والإطار القانوني، وتبلور استراتيجيات مواجهة الفقر. بالإضافة إلى تطور أعداد المنظمات الأهلية، وتطور مجالات أنشطتها.

كما يمكن اعتبار هذه المؤشرات، محصلة لدرجة التوافق بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دولة عربية والاحتياجات الفعلية لمجتمعاتها من ناحية، وعلاقاتها بالحكومات من ناحية ثانية.
1ـ الواقع السياسي والاقتصادي:

يرتبط هذا المؤشر في الحالة العربية بمستويين رئيسيين: الأول، يعبر عن العوامل الدافعة نحو توسيع دور المجتمع المدني العربي، والثاني، يشير إلى تداعيات التحولات السياسية المقيدة للعمل الأهلي العربي.

فبالنسبة للمستوى الأول، فقد شهدت بعض الدول العربية تطوراً ملموساً في اتجاه توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعديل السلطة داخل مؤسسات الحكم. إلى جانب تبني بعض الدول العربية توسيع قاعدة المنظمات الأهلية والعمل على زيادة الحيز المتاح للحركة والدفاع عن الحريات الأساسية (
).

وقد ساعد على ذلك توجه الدول العربية نحو انتهاج برامج للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، والتي أدت بدورها إلى تراجع دور الدولة في المجال الاقتصادي. بالإضافة إلى بعض المجالات الخدمية الهامة مثل: الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في ظل تناقص حجم الإنفاق الرسمي. كما ساعد أيضاً تنامي العمل الأهلي في مجالي البيئة والمرأة على زيادة دور المجتمع المدني في القضايا المهمشة، والتي لا تحظى بالاهتمام الحكومي الكافي.

ففي مصر، نجد أن الحكومة قد تبنت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تسعى من خلاله إلى ترسيخ قواعد وآليات السوق، جنباً إلى جنب مع طرح خطاب سياسي ينطوي على دعاوى الانفتاح السياسي وتشجيع دور المجتمع المدني.
وقد كان من أبرز تداعيات الخطوات الإصلاحية ـ ولاسيما الاقتصادية منها ـ، تركز نشاط وتوجهات الجمعيات الأهلية على القطاعات المضارة منها والتي تمثلت في قطاعي البيئة والمرأة.حيث شهدت السنوات الثلاثة الأخيرة، قفزة في أعداد تلك الجمعيات. فتشير التقديرات إلى وجود نحو 300 جمعية نسائية، ونحو 106 جمعية تعمل في مجال البيئة، وذلك وفقاً لتقديرات وبيانات عام 2001(
).

وفي اليمن، نشطت المنظمات الأهلية اليمنية في مجالات متعددة ومختلفة، وأصبحت تمارس دورها كقطاع ثالث إلى جانب القطاع العام والخاص. وقد ارتبط نشاط المنظمات الأهلية في اليمن في مجالات الرعاية الاجتماعية ومواجهة الآثار الاقتصادية لعملية الانفتاح الاقتصادي، فضلاً عن مجالات حقوق المرأة والطفل(
). أما البحرين، فقد ساعدت التحولات السياسية التي شهدتها المملكة من أجل توسيع قاعدة الديمقراطية، عبر عدد من القوانين المنظمة للانتخابات والنشاط الأهلي، في زيادة عدد المنظمات الأهلية البحرينية لتصل إلى 168 جمعية عام  2002 (
).

وفي المغرب، ساهم القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الملك الحسن بالتوجه نحو اقتصاد السوق في منتصف الثمانينيات، في نمو المجتمع المدني المغربي واتساع مجالات العمل الاجتماعي وتراجع القيود السياسية والمالية. الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه من خلال مراحل تطور المنظمات الأهلية منذ عام 1983 حتى عام 1996. فقد شهدت المرحلة الأولى، منذ عام 1983 تدافع المنظمات الأهلية للعمل في مجال الخدمات الصحية وتزايد أعداد الجمعيات التنموية. وفي نهاية عقد الثمانينيات، بدأت المرحلة الثانية، والتي أبدت فيها المغرب قدراً أكبر من التسامح تجاه المنظمات الدفاعية، وتم على أثرها تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في عام 1988. أما المرحلة الثالثة 1995- 1996، فقد ركزت الجمعيات في أجندتها على النهوض بالمواطنة وإحراز تقدم نحو مزيد من الديمقراطية. بالإضافة إلى تأسيس جمعيات تدعم أنشطة الشفافية ومكافحة الفساد(
). وأخيراً تأتي المرحلة الرابعة، التي بدأت مع تولي الملك محمد السادس وشهدت توجهاً عاماً نحو الإصلاح السياسي وتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، والعفو عن عدد من المعتقلين السياسيين، مما تبعه تنامي في منظمات المجتمع المدني كماً وكيفاً.

وفي المقابل كان للتعقيدات السياسية الداخلية في الجزائر دور هام في تحجيم النشاط السياسي للمنظمات الأهلية، والتي تجسدت في منع قيام علاقات مع الأحزاب السياسية سواء كان عضوياً أو هيكلياً. هذا إلى جانب عدم شرعية مساهمة الأحزاب في تمويل المنظمات سواء كان مادياً أو معنوياً(
).

لذا، فإن التوجه العام للدول العربية نحو اتخاذ إجراءات إصلاحية خلال السنوات الماضية، قد ساهم إلى حد بعيد في إنعاش المجتمع المدني العربي. كما ساعدت إجراءات الانفتاح الاقتصادي إلى تقليص دور الدولة في بعض المجالات الخدمية والتي أصبحت في المقابل مدخلاً لنشاط الجمعيات في المرحلة المقبلة.

ولكن على الرغم من ذلك، برزت القيود المحجمة للنشاط الأهلي في الدول العربية، لتعبر عن المستوى الثاني من واقع البيئة السياسية والاقتصادية في الدول العربية. فقد كان لأركان بيئة المجتمعات العربية (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً) دوراً محورياً في تقليص النتائج الإيجابية لمجمل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة. إذ عبرت جملة القوانين المقيدة للحركة الاجتماعية عن أبرز القيود المحجمة لنشاط المنظمات الأهلية العربية.

فقد أخذت مصر، مسعى الإصلاح والتغيير في ظل بيئة غير مواتية ساهمت في تحديد ملامحها مجموعة من العوامل التي يعد أبرزها: استمرار العمل بقانون الطوارئ، ضعف الأحزاب السياسية وتقلص مصداقيتها، هذا إلى جانب تزايد معدلات الفقر والأمية وفشل العملية التعليمية. بالإضافة إلى أن قانون المنظمات الأهلية الجديد 84 لعام 2002، لم يوسع من استقلالية المنظمات غير الحكومية، التي يمكن أن تعمل على شغل الفراغ الرسمي في القطاعات المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية(
).

أما في المغرب، فقد ساعد ضعف خبرة العمل الأهلي، وتزايد معدلات الأمية والفقر والأزمات الاقتصادية، وانتهاك حقوق المرأة، في الحد من تداعيات الإصلاحات السياسية(
). مما كان له تأثير سلبي على نشاط المنظمات الأهلية، على الرغم من اتساع مجالات العمل الاجتماعي.

كما تشترك المجتمعات العربية في الاتجاه العام نحو حظر النشاط السياسي بالمعنى الحزبي أو حتى النقابي. والتي تمتد إلى حظر للمؤسسين والمحرومين من ممارسة الحقوق السياسية في الانضمام للجمعيات، والتي تتشابه فيها قوانين غالبية البلاد العربية(
).

كذلك تبرز قضية التمويل بتعقيداتها الشائكة، كأحد افرازات البيئة السياسية في البلدان العربية(
).
حيث تعد قضية التمويل أحد أبرز عقبات النشاط الأهلي في البلاد العربية، نظراً للرقابة الحكومية على مصادر التمويل وخاصة الأجنبية منها. وفي هذا السياق، يمكن التأكيد على أن المتغير الحاكم الذي يساعد على تفسير نشاط وحركة المجتمع المدني العربي لا تتركز في قدر الدعم التي تحصل عليه المنظمات من الجهات المانحة، ولكن بمدى توافر الإرادة السياسية للنظم القائمة في تقنين هامش أوسع للعمل السياسي المستقل، وتوفير حيز أكبر للحصول على دعم الجهات المانحة. ففي الدول العربية التي قامت بتوسيع حجم المشاركة السياسية، شهدت تحركاً للمجتمع المدني بها نحو شغل المساحة السياسية التي أتاحها النظام الحاكم. أي أن مبادرة العمل السياسي للمنظمات الأهلية العربية لم تأتي نتيجة ضغوط أهلية لتوسيع قاعدة الديمقراطية، بل كانت وفق آلية رسمية عبر مبادرة حكومية(
).

2ـ الإطار القانوني:
يأتي الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي في الدول العربية، في مقدمة العوامل التي ساهمت في تقليص حركة وفاعلية المنظمات الأهلية في الحياة العامة بصفة عامة، وبالتالي أصبح بمثابة أحد أبرز معوقات حركة المنظمات الأهلية على الرغم من اتساع مجالات العمل الأهلي نتيجة التحولات والتغيرات السياسية والاقتصادية. فباستثناء لبنان ـ التأسيسي بالإخطار ـ تضع القوانين العربية شروطاً لتأسيس المنظمات الأهلية، كما تخول القوانين الحكومات الحق في رفض تسجيل المنظمات، وفرض رقابة على أنشطتها. فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية في بعض الحالات في تعطيل قرارات مجالس الإدارة أو إيقافها، إلى جانب حق الحكومة في حل أو دمج المنظمات الأهلية.

وعلى الرغم من تلك القيود، إلا أنه ثمة اتجاه عام في العديد من الدول العربية نحو تغيير التشريعات القائمة واستحداث قوانين جديدة منظمة للعمل الأهلي، كما هو الحال في دول اليمن (القانون رقم 1 لسنة 2001) والمغرب (تصديق الحكومة المغربية على قانون الجمعيات في 28 يونيو 2001)، ومصر ( عام 2002)، ومن قبل في تونس (عام 1992) (
). وفى هذا السياق يمكن رصد عدد من الحالات والنماذج التى توضح موقع التشريع الأخير للجمعيات والمنظمات الأهلية من جملة التشريعات العربية والدولية المنظمة للعمل الأهلى ولمؤسسات المجتمع المدنى في بعض دول العالم:

(أ) مبدأ اللجوء إلى القضاء: يعتبر مبدأ اللجوء للقضاء للنظر في المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات والجهات الإدارية هو المبدأ المعمول به في كل بلاد العالم، تفاديا لتعسف السلطة الإدارية في التضييق على حرية تأسيس الجمعيات وممارستها نشاطها، وقد أخذت بهذا المبدأ دول عربية كثيرة مثل الأردن والمغرب واليمن، كما تبرز الحالة الفرنسية كحالة مثلى، فالقانون الفرنسى المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمعروف بالقانون 1901، قد أطلق مسألة تأسيس الجمعيات بدون أية قيود حتى أن عدد الجمعيات بلغ مليونى جمعية بمتوسط جمعية لكل 30 مواطنا. ولكنه وضع في نفس الوقت قيوداُ تنظيمية تتعلق بالمساءلة والشفافية وتغليظ  العقوبات فيما يتعلق بإساءة استغلال أموال الجمعية، حيث نص القانون على تحمل مجلس الإدارة المسئولية لمدة أربعين عاما(
).   

(ب) الأنماط التى يخاطبها القانون: على خلاف الشائع في أغلب قوانين العالم ، والتى تعتمد على عدة أنماط قد تصل إلى خمسة في روسيا أو أربعة في حالة المجر أو ثلاثة في حالة الولايات المتحدة، يغلب على المستوى العربى التصنيف الثنائى كما هو الحال بالنسبة للقانون المصرى الذى يصنفها إلى الجمعيات الأهلية والمؤسسات، وكذلك الحال في سوريا وفى الأردن وإن اختلفت التسميات حيث يصنفها القانون إلى جمعيات وهيئات اجتماعية، وهو نفس الحال بالنسبة للوضع في فلسطين. كذلك تعتمد بعض الدول في قوانينها على تصنيف واحد مثل الحالة التونسية والجزائرية واللبنانية. وإن كان من الملاحظ في القوانين أن هناك تداخلا بين القوانين المنظمة للجمعيات والأحزاب السياسية كما هو الحال في لبنان وتونس والمغرب(
).

(ج) تحديد مجالات النشاط: تحرص البلدان التي يوجد بها مجتمع مدني قوى على فتح مجالات النشاط وعدم التقيد بأغراض تحددها الدولة. وعادة ما تكون الضوابط مقصورة على ما يهدد النظام العام أو الأمن الوطني. ولذا، فقد أحسن المشرع المصري فى إطلاقه لمجالات النشاط والعمل فى القانون الجديد 84 لعام 2002. وقد نص  القانون الأردني، على سبيل المثال، على قصر النشاط على تقديم الخدمة الاجتماعية بكل ما تعنيه من تحسين لأحوال المواطنين ثقافيا أو تربويا أو صحيا أو روحيا أو اجتماعيا أو فنيا، وهو نفس الحال بالنسبة للوضع في الجزائر. كذلك أطلق القانون السوري مجالات العمل وإن ربطها بمجموعة من الاستثناءات التي سماها " بالأهداف المحرمة قانونا ومنها على سبيل المثال: تهديد أمن البلاد، أو تشكيل كيان عسكري، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحديد أهداف الجمعية بشكل واضح، وهو ما ينطبق على الحالة اللبنانية أيضا(
). 

بصورة عامة ، يمكن الإشارة إلى أن مجموعة القوانين المنظمة لعمل الجمعيات في البلدان العربية تشغل حيزاً ليس بالقليل من القيود المفروضة على مجالات العمل، حيث أن الصيغ المطاطة التى تصاغ بها القوانين في معظم البلدان العربية تشكل عائقا يمكن استخدامه من جانب الجهة الإدارية أو تجاوزه حيثما يتراءى لها. 

 (د) متطلبات التسجيل: يعد هذا المحدد من الأهمية بحيث أنه يوضح درجة تشجيع الحكومات للعمل الأهلي، فكلما كانت إجراءات التسجيل سهلة وبسيطة كلما كان ذلك يعنى توافر رغبة في إيجاد مجتمع مدني قوى. ورغم هذه الحقيقة، فالملاحظ أن هناك تباينا في التفاصيل بين الدول العربية، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب من المؤسسين، الذي يتراوح بين 10 في حالة مصر و15 في حالة الجزائر، وعدم تحديد العدد المطلوب في حالة اليمن، أو فيما يتعلق بالجهة الإدارية المنوط بها الإشراف عليها، إذ تتعدد  هذه الجهات وفقا لأنماط الجمعيات، وفى هذا السياق تبرز الحالة اللبنانية باكتفائها بالإخطار بعد التأسيس كخطوة متقدمة عن باقى الحالات العربية، وإن اقتصر هذا التميز على جمعيات بعينها مع استثناء الجمعيات الأجنبية ( قرار من مجلس الوزراء) وجمعيات الشباب والرياضة ( قرار من مديرية الشباب والرياضة) الجمعيات التعاونية ( وزير الإسكان والتعاونيات). والجدير بالذكر هنا أن الجهة الإدارية في الحالة اللبنانية هى وزارة الداخلية(
). 

(ه) حل الجمعيات : يشكل قصر هذا الحق على سلطة القضاء أو المحاكم أحد الدلائل على تطور التشريعات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في العالم. ولذا فقد شكل القانون اليمنى والتونسي والجزائري والمغربي في هذا الشأن خطوة متقدمة، إذ أعطى سلطة الحل للقضاء . في المقابل نجد أن بعض البلدان العربية ما تزال تحرص على إحكام قبضتها على الجمعيات الأهلية من خلال زيادة هامش تدخل الجهة الإدارية وهو ما تعكسه حالة فلسطين. وهناك دول أخرى تشهد حالة من التردد كما هو الحال بالنسبة لمصر التى تراجع فيها القانون 84 عن الخطوة المتقدمة التى كان قد خطاها القانون 153 لعام 1999 الذى حكم بعدم دستوريته، حيث تراجع القانون عن مبدأ الحل القضائي لصالح الحل الإداري ليمثل استمرارا للحالة التي أفرزها القانون 32 لعام 1964. 

يضاف إلى ذلك اتساع أسباب حل الجمعيات بشكل يثير معه التساؤل حول حقيقة مردود اختصاص القضاء بالحل، ففي الحالة التونسية نجد أن المحكمة لا تنظر في نشاط الجمعية وطبيعته، ولكنها تكتفي بإصدار قرار الحل، حيث تختص وزارة الداخلية بالنظر في تحديد تجاوز الاختصاصات. كما أن القانون المصري يعطى سلطة تحويل النزاعات أو الخلافات التي تنشب بين الجمعيات والجهة الإدارية إلى ما يسمى بـ "لجنة فض  المنازعات" وهى لجنة تميل في تكوينها إلى الجهة الإدارية، كذلك فقد جعل القانون على الجمعيات، كطرف متضرر، أن تلجأ إلى القضاء.

(و)  النشاط الاقتصادي: يشير الاتجاه الغالب عالميا إلى إمكانية قيام الجمعيات الأهلية غير الربحية بأنشطة هادفة إلى الربح لتوفير موارد ذاتية، كما تُمنح إعفاءات ضريبية وبعض المميزات الأخرى على النشاط الاقتصادي المرتبط بأهداف الجمعيات، ولكن في الوقت نفسه غالبا ما توضع بعض الضوابط على ممارسة النشاط الاقتصادي، ويتضح ذلك في خالة القانون المصرى (84) لعام2002، إذ يعطى الجمعيات الحق في إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية ليتجاوز بذلك القيد الذي فرضه القانون (32) لعام 1964 بشأن ممارسة نشاط اقتصادي من قبل الجمعيات الأهلية.

ولكن من الواضح أن غالبية القوانين العربية المنظمة لعمل الجمعيات، لا تزال تقيد إقدام الجمعيات غير الهادفة للربح على إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية بحيث تستند معظم الجمعيات في تمويلها على البنود التقليدية الخاصة برسوم اشتراكات الأعضاء والتبرعات ـ مع وضع بعض الضوابط ـ والهبات والوصايا، بالإضافة إلى الإعانات. كذلك يلاحظ أن هذه القوانين نصت على تمتع هذه المنظمات بعدة إعفاءات ضريبية، تتشابه في ذلك قوانين المغرب، والجزائر، وسوريا، وتونس(
).

كما أن الدول العربية التي استحدثت قوانين منظمة للعمل الأهلي، مثل عمان (عام 2000) والبحرين واليمن (عام 2001)، لم تختلف حالة التشريعات بها عن السياق العام للقوانين المنظمة للعمل الأهلي في الدول العربية. إذ تضمن القانون عدم حرية التسجيل والإشهار للمنظمات الأهلية وتقنين الرقابة على أنشطتها، بالإضافة إلى حق الحكومة في حل المنظمة، فضلاً عن ضرورة موافقة الهيئات التنفيذية على التمويل خاصة إذا كان أجنبياً. ـ أنظر الجدول رقم (1) ـ 
جدول رقم (2)

البيئة القانونية للمنظمات الأهلية العربية.
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	مصر
	2002
	نعم
	الحكومة
	نعم
	موافقة الحكومة

	سوريا
	1958
	لا
	الحكومة
	لا
	موافقة الحكومة

	لبنان
	1909وتعديلاته
	نعم
	القضاء
	نعم
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	لا
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	1964وتعديلاته
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	لا
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	لا
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	لا
	ـ
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	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	عمان
	2001
	لا
	الحكومة
	لا
	موافقة الحكومة

	العراق
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	جزر القمر
	ـ
	ـ
	ـ
	
	ـ

	السعودية
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	الصومال
	ـ
	ـ
	ـ
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	ـ


ـ غير متوافر أي بيانات.

المصدر: التقرير السنوي الثاني للمنظمات الأهلية العربية 2002، (القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، 2002)، ص14.

3ـ تبني استراتيجيات مكافحة الفقر:
يعبر هذا المؤشر عن حالة التنمية البشرية في المجتمعات العربية، وما تثيره من قضية هامة تعبر عنها حالة الحرمان البشري وهو الفقر. فاتساقاً مع الأجندة الدولية ومتطلبات المجتمعات العربية، شرعت بعض الدول العربية في بلورة استراتيجيات محددة لمكافحة الفقر في مجتمعاتها. فعلى أثر الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها معظم البلدان العربية، تزايدت معدلات الفقر والبطالة، مما شكل بدوره عبئاً اجتماعياً واقتصادياً على الدول التي تتسع بها شريحة الفئات الفقيرة.

وفي هذا السياق، قامت بعض المنظمات الأهلية العربية بصياغة سياسة أهلية تعمل من خلالها على مواجهة الفقر، ضمن مسئوليتها تجاه مجتمعاتها. ويأتي ذلك التوجه أيضاً ليعبر بدوره عن الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المدني العربي، في ظل ارتباط قضية الفقر بالعمل في مجالات: الصحة والبيئة، وتمكين المرأة مادياً ومكافحة البطالة والتأهيل المهني.

وقد شهدت السنوات القليلة الأخيرة تزايد أعداد المنظمات العاملة في مجالات مكافحة الفقر في الدول العربية. وخاصة في الدول التي صاغت استراتيجية محددة لمواجهة الفقر، وهي: ليمن وتونس والمغرب والسودان والأردن. وتتضح أبرز ملامح هذه الاستراتيجية، في:

ـ  تقديم القروض الصغيرة للأسر والأفراد المعيلين.

ـ دعم برامج التشغيل لصالح العاطلين.

ـ التعاون مع المنشئات الصناعية لإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات.

ـ التعاون مع الجهاز الحكومي من أجل تقديم القروض الدوارة وتمليك وسائل الإنتاج، والتدريب على الحرف المختلفة.

ـ يناء أطر مؤسسية بين المنظمات الأهلية والجهاز الحكومي في المجتمعات المحلية، تساعد على تنسيق السياسات والاستراتيجيات المتبعة للتخفيف من حدة الفقر.

ـ تمكين الفئات المهمشة وتوفير التدريب والتأهيل للعاطلين، استناداً على مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين.

ـ تقديم المساعدات العينية والمادية للفئات الفقيرة ودعم الطلاب غير القادرين.

وقد استندت سياسات مكافحة الفقر في الدول العربية على مبدأ الشراكة بين المنظمات الأهلية والأجهزة الحكومية والمؤسسات المانحة دولياً، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تأسيس الاتحادات النوعية والشبكات القطرية بين المنظمات المعنية. والجدير بالذكر هنا أن مجال مكافحة الفقر قد جسدت إمكانية إيجاد صيغة تعاونية بين المجتمع المدني العربي والدولة، خاصة مع توافر الإرادة السياسية للتعاون مع الجهات غير الرسمية والدولية لمواجهة تداعيات الفقر ومعالجة أسبابه.

4ـ التطور الكمي للمنظمات الأهلية العربية:
شهدت المجتمعات العربية تزايداً ملحوظاً في أعداد المنظمات الأهلية خلال السنوات السابقة، والتي بلغت وفقاً لتقديرات عام 2002 ما يقرب من 220 ألف منظمة أهلية، مقابل 190 ألف في عام 2000(
).

ففي مصر، بلغ عدد الجمعيات الأهلية 18.622 منظمة عام 2004، بعد أن كانت 16600 منظمة أهلية عام 2003. كما زادت أعداد المنظمات الأهلية في تونس، لتصل إلى 7844 منظمة في عام 2002، بعد أن كانت 7560 منظمة في عام 2001. أما مملكة البحرين، فقد كان لاصدار القانون المنظم للجمعيات الأهلية في عام 2001 بالغ الأثر في تأسيس العديد من الجمعيات، والتي بلغت 253 منظمة أهلية في نفس العام، لتمثل بدورها بداية العمل الأهلي في البحرين التي لم تشهده من قبل. وفي السودان، تزايد عدد المنظمات الأهلية بمقدار 112 منظمة ليصل الإجمالي إلى 358 منظمة في عام 2002، بعد أن كان 246 منظمة في عام 2001 (
). وقد ساهم في تزايد أعداد المنظمات الأهلية في السودان، حالة الحرب في الجنوب وأثرها على حقوق الإنسان وتفاقم مشكلة اللاجئين، مما تطلب معه تأسيس منظمات تعمل في مجال الإغاثة وصيانة حقوق الإنسان، إلى جانب منظمات السلام. في المقابل ظلت أعداد المنظمات الأهلية في سوريا منذ عام 1998، عند رقم 504 منظمة أهلية، وذلك على الرغم من توجه القيادة السورية الجديدة نحو المزيد من الإصلاح السياسي(
).

وفي هذا السياق، يمكن التأكيد على أن تزايد أعداد المنظمات الأهلية العربية جاء نتيجة جملة التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها من جانب، وإعادة تقنين العمل الأهلي من جانب آخر. فعلى الرغم من تأثير بعض الإجراءات الديمقراطية التي أخذتها بعض الأقطار العربية، وما وفرته من قدر معقول من الحريات، إلا أن المتغيرات الاقتصادية على الساحة العربية، كان لها الدور الأكبر في زيادة أعداد الجمعيات وتنوع مجالات النشاط. فقد صاحب سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تبنتها النظم العربية، تراجع دور بعض الحكومات العربية عن دعم بعض الخدمات والسلع الأساسية، مما أدى إلى ظهور المنظمات الأهلية كقطاع ثالث لسد الثغرات في سياسات الحكومة خاصة في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر(
).وإن كان من الملاحظ  أن هناك تحول نحو تغليب النمط التنموى فى أنشطة المنظمات الأهلية العربية أخذ يفرض نفسه على أنماط العمل الأهلى الاجتماعي.
5ـ مجالات أنشطة المنظمات:
واكب التطور الكمي لأعداد المنظمات الأهلية العربية، تنوعاً في مجالات أنشطتها. وقد ساعد على ذلك التنوع انحسار دور الدولة في بعض القطاعات الهامة على المستوى الاجتماعي، والتي يعد أبرزها: مجالات الصحة والبيئة والمرأة وحقوق الطفل، إلى جانب البطالة ومواجهة الفقر.

ففي تونس، برز ميل المنظمات الأهلية للعمل في المجالات الثقافية والفنية والتنموية، بحيث تركز معظم أنشطتها منذ عام 1995 حتى عام 2004 علي قضايا البطالة ومكافحة الفقر وحماية البيئة ومحو الأمية، فضلاً عن قضايا حقوق الإنسان والمرأة، وذلك بعد أن كان العمل الأهلي موجهاً للأنشطة الخيرية فقط.

كما شهدت اليمن، إدراج المنظمات الأهلية لقضايا حقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة وقضايا البيئة والبطالة وحقوق المرأة والطفل ومكافحة الفقر. وتقدر أعداد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بـ 35 منظمة، والطفل 72 منظمة والمرأة 96 منظمة. والجدير بالذكر أن منظمات التنمية المحلية تعد الأكبر من حيث الحجم وتقدر أعدادها بـ 1242 منظمة أهلية. 

أما السودان، فقد اهتمت المنظمات الأهلية بمعاجلة آثار الحرب في الجنوب، وما تمخض عنها من قضايا أخرى مثل: محاربة الجفاف والتصحر واللاجئين والأمن الغذائي، فضلاً عن قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان والألغام. يذكر أن النشاط الخيري والاجتماعي في السودان ارتبط بالبعثات التبشيرية وتركزت معظمها في الجنوب السوداني.

وتتشابه الجزائر، مع الحالة السودانية فيما يتعلق بإزالة آثار العنف التي شهدتها البلاد جراء العمليات الإرهابية خلال عقد التسعينيات. حيث تأسست منظمات تعمل على مساعدة ضحايا الإرهاب والكوارث، إلى جانب مجالات: إعادة التأهيل ومحاربة الأمية والصحة والبيئة ومكافحة الفقر.

وفي فلسطين، بدأت المنظمات الأهلية منذ عام 1995 الانتقال من مرحلة العمل في مجال الإغاثة إلى التنمية المستدامة وتعزيز التحول الديمقراطي. ولكن مع بدء الانتفاضة تراجع النشاط التنموي للمنظمات الأهلية وأعادت التركيز على برامج الإغاثة والطوارئ لمواجهة تداعيات الأحداث المسلحة على الشعب الفلسطيني.

ولم تختلف توجهات المنظمات الأهلية في مصر عن نظيرتها في الدول العربية، حيث تشير التقديرات إلى تصاعد دور الجمعيات التنموية وتزايد فاعليتها. فقد بدء اهتمام المنظمات الأهلية في مصر يركز على قضايا: المرأة وحقوق الإنسان والتنمية بمختلف أبعادها، إلى جانب قضية إعادة التأهيل للشباب والفتيات، فضلاً عن مواجهة الفقر والاهتمام بالتنمية المحلية عبر مواجهة مشاكل العشوائيات. وفيما يتعلق بنشاط المنظمات الأهلية العاملة في مجال المرأة، فقد ركزت على كيفية تمكين المرأة اقتصادياً ومناهضة الزواج المبكر وختان الإناث.

وتثير مسألة تطور مجالات عمل المنظمات الأهلية العربية، قضية تعدد مجالات أنشطة المنظمة الواحدة وتنوعها. وفي هذا السياق، تنفرد الأردن بوجود ذلك النمط من أنشطة المنظمات الأهلية، حيث بلغت نسبة المنظمات التي تتنوع أنشطتها ومجالات عملها حوالي 65% من إجمالي العدد الكلي للمنظمات الأهلية الأردنية (890 منظمة). كما تمثل نسبة المنظمات التي تقتصر عضويتها على النساء فقط حوالي 15% من المجموع الكلي للمنظمات الأهلية في الأردن.

تشير الصورة السابقة ، الى ملامح جديد يفرض نفسه على ساحة العمل الاهلى العربى ، ويتمثل فى تنامى أعداد المنظمات الحقوقية والدفاعية ، الآمر الذى يعكس معه تطورا ـ ولو محدودا ت فى رؤية النشطين العرب.

 ولكن تظل محاولة الوقوف على مدى فاعليتها مسألة يمكن تناولها عبر رصد أنشطة  هذه المنظمات وعلاقتها بالدولة في ظل البيئة السياسية والقانونية القائمة. وقد عبر واقع البيئة السياسية والقانونية للمجتمع المدني العربي عن مدى محدودية وهامشية  حركة منظمات المجتمع المدني بشكل عام، والمنظمات الدفاعية والحقوقية بشكل خاص. لذا اقتصر دورها على الجانب التثقيفي من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي تتناول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وما بين ملامح تغليب النمط التنموى على أداء القطاع الاهلى العربى وجنينية المنظمات الدفاعية ، تبقى مسألة إعادة النظر فى طبيعة العلاقة الحاكمة بين الدولة والمجتمع مطلبا لايمكن تجاوزه بسهولة فى المرحلة القادمة ، وخاصة مع عمليات إعادة الصياغة التى تتم لموقع المجتمع المدنى العربى فى عملية إعادة بناء الدولة والمجتمع فى العالم العربى، وفى هذا السياق، يمكن الاستناد الى عدد من الحقائق:

أولاً: أن تغليب الطابع التعاونى على الصراعى او التنافسى تترجمه المنظمات التنموية من خلال إقدامها على تأسيس الاتحادات النوعية والشبكات القطرية لمواجهة العقبات المختلفة القانونية والسياسية والاقتصادية (التمويل).

ثانياً: يرتبط نشاط المنظمات التنموية غالباً بضرورة تأسيس صيغة تعاونية مع الجهات الرسمية سواء على المستوى التنفيذي أو الشعبي بدرجاتها المختلفة، وبالتالي ترتفع درجة قبولها ومصداقيتها لدي المؤسسات الرسمية مما يدعم نشاطها في مجتمعاتها.

ثالثاً: أن نشاط المنظمات التنموية بأبعاده المختلفة، دائماً ما يكون تأثيره واضحاً على القاعدة الشعبية والفئات المستهدفة، الأمر الذي يزيد من درجة مصداقيتها لدى الجماهير، وبالتالي تدعيم شرعيتها.

تشير هذه السمات إلى دخول المجتمع المدني العربي مرحلة جديد من إعادة الصياغة لدوره ، وبالتالي يصعب الرهان على قدرته فى قيادة عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها بعض الدول العربية ، ولكنها تشير في نفس الوقت إلى إمكانية أن تساهم فى تهيأت المناخ لزيادة حيز الديمقراطية العربية ، لاسيما إذا ما تمت عملية صياغة موقع المجتمع المدني العربي فى إطار شراكة جديدة تجمعه مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على قدم المساواة، وتجعله شريك فى عملية التخطيط وتتجاوز دوره كشريك تنفيذي في بعض المشروعات والأنشطة.
الخاتمة

يفرض تعاظم أهمية مفهوم المجتمع المدني، وتزايد نفوذه فى الأدبيات الغربية، الى الحد الذى تقاس به عملية التحول الديمقراطي ودينامياتها، التساؤل عن موقع التجربة الديمقراطية العربية من عمليات التحول التى تمثل الان اتجاها عالميا. وأيضا التساؤل عن إمكانيات أن يقود المجتمع المدني العربي بحالته الراهنة عملية التحول الديمقراطي، وخاصة مع تزايد الاعتقاد بعدم إمكانية إيجاد مجتمع مدنى قوى فى الأجل المنظور، وبالتالى يصبح التساؤل المنطقى هنا، هل تطور مؤسسات المجتمع المدنى العربى يعد شرطا لتحقيق التحول الديمقراطي؟.والإجابة توضحها طبيعة العلاقة الرابطة بين المجتمع المدني ومدى تمتع الدولة بالديمقراطية. 

 وعلى هذا النحو يمكن رصد محددين رئيسيين تثيرهما خصوصية المجتمع المدنى العربى، وترسخ بعض الأفكار والمعتقدات والمحددات التى لا تنسجم مع متطلبات عملية تطوير المجتمع المدنى.

 ويأتى فى مقدمة هذه المحددات، تلك المتعلقة بالإطار الفلسفى والسياسى الحاكم لعملية توظيف مؤسسات المجتمع المدنى سياسيا، حيث يمكن رصد ثلاث اتجاهات سياسية، الأولى؛ ويلجأ إليها فى بعض الأنظمة السلطوية فى سياق دعم مشاريع تتعلق بالتعبئة والتحديث وتفرض من أعلى، أما الاتجاه الثانى فتتبناه الحركات الأصولية المعتدلة ضمن عملية تغلغلها فى المجتمع ملأ للفراغ الناتج عن انسحاب الدولة الاضطراري من ميدان الخدمات الاجتماعية، أما الاتجاه الثالث فتتبناه القوى الليبرالية واليسارية التى تتجه نحو مواقع ديمقراطية، وهى تركز على الأفكار والأبعاد الثقافية. 

والحقيقة انه رغم التطور الذى شهدته المنظمات الأهلية العربية غير الحكومية خلال الخمسة سنوات الماضية ، إلا أن اعتبار هذا التطور مؤشرا وأداة تحليلية لواقع عملية التحول الديمقراطي أو استشراف فرصه، يعد أمرا غير دقيق لان الواقع العربى الحالى يظل بعيدا عن ديمقراطية المشاركة التى ارتبطت بعملية تطوير المجتمع المدنى بها(
). 

أما ثانى هذه المحددات، فترتبط بطبيعة التطور الذى شهدته المنظمات الأهلية ودرجة أهليتها للعب الأدوار المنوط القيام بها. فمن الضروري هنا التأكيد على مجموعة من التحديات والقيود التى يمكن ان تواجه تلك المنظمات باعتبارها محددات لإمكانيات الانطلاق من عدمه.كما يجب الأخذ فى الاعتبار ، أن قياس تطور المجتمع المدني ، لا يقاس فقط بنمو مؤسساته وعددها وأعضائها ، ولكنه يقاس  أيضا بمدى التطور في ثقافته المدنية وهنا يكمن التحدي . فالثقافة المدنية التى نتحدث عنها هى ثقافة الديمقراطية حيث يسود الحوار ويقبل التنوع والاختلاف.
وهنا قد يكون من الضروري التأكيد على طبيعة العلاقة الحاكمة بين الدولة والمجتمع ولاسيما وان غالبية مؤسسات المجتمع المدني العربي لم تتجاوز مرحلة النشأة والتبلور رغم طول عمرها نسبيا فى بعض الدول العربية، وبالتالي فهي تفتقر لإنتاج ذاتها ماديا واجتماعيا.ومن ثم يجب الحذر عند عقد المقارنات بين المجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمة.

ومن ثم تبقى مسألة التفاعل بين المجتمع المدني العربي والمجتمع المدني العالم ، أمر معلقا يصعب الرهان عليه للعديد من الأسباب سواء تلك المرتبطة بطبيعة التحولات الدولية وحدود قدرة المجتمع المدني العالمي فى التأثير والاهتمام بالقضايا العربية وطبيعة وتركيب المجتمع المدني العربي.

 وبالرغم من ذلك ، فانه لا مفر من النظر الى مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها إحدى الميادين الأساسية لحركة انتقال أعمق وأقوى نحو الديمقراطية فى معظم البلدان العربية وخاصة تلك الأكثر تطورا على طريق التحديث عبر مستويين أولهما: المؤسسات الحديثة للتضامن الاجتماعي، وثانيهما: المشاركة السياسية على المستوى القومى مع التركيز على المستوى الثاني، باعتباره المدخل الأكثر ملاءمة لإعادة إدماج الجماهير وبناء نسيج اجتماعي متماسك استنادا لما توفره مؤسسات المجتمع المدني من علاقات تضامنية حديثة ذات وظائف متعددة.  وبالتالي تبفى البداية الحقيقة والمطلوبة لبناء مجتمع مدني عربي قوى مرتبطة بأهمية تفعيل كافة إشكال وتنظيمات هذا المجتمع ، مع تجديد الخبرة المتراكمة فى مجالي الرعاية والمساعدات واكتساب خبرة جديدة في مجالي التنمية والدفاعي .

وهكذا يبدو أن تفعيل المجتمع المدني بكافة مكوناته وتنظيماته مرتبط بالقدرة على توليد مناخ ديمقراطي. فالعملية الديمقراطية هي أسلوب حياة وليست مجرد نظام سياسي، ومن ثم يمكن أن يقود المجتمع المدني الديمقراطية من موقع دوره فى عملية تطوير الديمقراطية ذاتها. 
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